
 
  

  - لفة الج - زԹن ̊اشور ة ̒امع̓ج
  س̑یاس̑یةالعلوم ال الحقوق و لیة ̒ ك 

  الحقوق قسم

  
  

  

  حماية البيئة من منظور مبدأ الأهداف
 غير العسكرية في زمن النزاعات المسلحة

  

  
  س̑تير ̒ اج ̒مذ̠رة من م˗طلبات نیل شهادة م

  یة̒ ات ا߱ول ̒دولي والعلاق̒انون ال̒ي القـف
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أشــكر أولا وأخیــرا االله تعــالى الــذي أســبغ علینــا نعمــه ظــاهرة وباطنــة، وأمــدني 
بالصـبر لتــذلل الصـعوبات أمــامي وأعـانني كــل العـون علــى إنجـاز هــذه المـذكرة، ثــم 

الـــذي قبـــل الإشـــراف علـــى مـــذكرتي  أشــكر أســـتاذي الكـــریم الـــدكتور بـــن علیـــة حمیــد
  .وساعدني خطوة بخطوة لبلوغ نهایة البحث

وأشــكر كــل مــن ســاهم وبــذل جهــدا ولــو بالقلیــل فــي إنجــاز هــذه المــذكرة، كمــا 
  .أشكر الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول المناقشة

  
 



  المقدمـــــــــة
 

 أ 
 

  :مقدمة
البیئة هي الإطار الذي نحیا فیه ومنه نحصل على مقومات الحیاة من غذاء وكساء 
ودواء ومأوى وعلیها نمارس نشاطاتنا الحیویة وعلاقاتنا البشریة، تعني لغة النزول والحلول 

ویمكن أن تطلق مجازا على المكان الذي یتخذه الإنسان مستقرا لنزوله وحلوله،  ،على مكان
منزل الموطن، أي المكان الذي یرجع إلیه، فیتخذ فیه منزله وعیشه أي الجزء أي على ال

الفیزیقي لبناء المجتمع المدني الذي یجد فیه الكائن الحي مكانا ملائما للعیش والإقامة على 
 اصطلاحاالرغم من أنه لم یكن هناك اتفاق بین الباحثین والعلماء على تحدید معنى للبیئة 

ن البیئة أیرى بعض الباحثین فمعظم التعریفات تشیر إلى المفهوم نفسه  بشكل دقیق إلا أن
هي الإطار الذي یحیى فیه الإنسان ویحصل منه على مقومات حیاته ویمارس فیه علاقاته 

 وینشئفیه الإنسان  مع بني البشر، وقد ورد تعریف آخر للبیئة بأنها الوسط الذي یولد
بیئة جمیع العوامل الطبیعیة، البیولوجیة، وكل ما یؤثر ویعیش فیه حتى نهایة عمره وتشمل ال

البیئة بمفهومها العام هي الوسط أو المجال و  على الإنسان بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةً 
المكاني الذي یعیش فیه الإنسان مؤثرا ومتأثرا بهذا الوسط، وقد عرف القانون في العشریة 

ط الذي یحتوي على الكائنات الحیة والموارد الطبیعیة الأخیرة فرع جدید یتمثل في البیئة والوس
المحیطة بها، ومن الصعب إعطاء تعریف جامع ومانع للبیئة غیر أن التعاریف تتفق فیما 

الإطار أو الوسط الطبیعي الذي یحتوي على مجموعة  كبینها على أن البیئة هي ذل
، وتعتبر أنظمة حمایة من العناصر الحیة والغیر الحیة التي تعیش في إطار بیئي موحد

إلى أن مشكلات تعدي الإنسان على الوسط الذي یعیش  ظمة الوضعیة الولیدة بالنظرنالأ
فیه مع غیره من الكائنات الحیة قد تفاقمت وعظمت فكان الإهتمام بالشأن البیئي بسبب 

  .التقدم الصناعي
لذي تتعرض له ویعد موضوع حمایة البیئة من الموضوعات المهمة خصوصا للتهدید ا

البیئة زمن الحرب أكبر منه زمن السلم، فمن المؤكد أن الخطر المفترض من استخدام 
ي بضلاله على الجمیع، یمكن أن یلحق بالبیئة أضرارا لا یمكن إصلاحها قالأسلحة مازال یل

زمن فقد تضمنت الإتفاقیات الدولیة منذ وقت مبكر من القرن العشرین قواعد تنظم وقت 
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والسلم، ومنها إشارات بسیطة إلى القواعد تحمي البیئة أثناء النزاع الدولي  ت المسلحةالنزاعا
المسلح ولكن جراء تفاقم الخطورة التي تتعرض لها البیئة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة، فقد 

  .أعطى التنظیم الدولي خلال هذا العقد اهتماما أكبر لتطویر قواعد ومبادئ تحمي البیئة
الهام الذي یهدد البیئة وقت النزاع و  تكمن أهمیة الموضوع في الدور الكبیرومنه 

الدولیة حول أهمیة الحفاظ على البیئة الخاصة إزاء  الاشخاصالمسلح من خلال تحسیس 
أنشطة وتصرفات لم تفصح كلیا عن الآثار الضارة التي یمكن أن تلحقها بالصحة الإنسانیة 

لإهتمام الذي یحظى به الیوم سواء على المستوى الدولي الإقلیمي أو والبیئة بالإضافة إلى ا
  .الوطني

لذا تنصب أسباب اختیار الموضوع أساسا في الدور الذي یلعبه على المستوى حیاة 
نما لأسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة اعتبار ئولم یكن اختیار الموضوع تلقا الإنسان والبیئة یا وإ

لدولة اق بدولة معینة بذاتها بقدر ما تتعلق بكیان عالمي تعتبر قضیة حمایة البیئة لا تتعل
الواحدة فیه جزء من كل متكامل في المنظومة العالمیة الدولیة، واقع حمایة البیئة وتنافیه مع 

حب المعرفة والإطلاع على ، و النصوص القانونیة في ظل سیاسة خلق موازین قوى جدیدة
  .قضایا مرتبط بوجود الإنسان

  :تساؤلاتالإشكالیة التي یمكن طرحها تتكون من  وعلیه
  .النزاع المسلح؟ زمنما هو الإطار القانوني لتحریم الضرر البیئي 

  .لحمایة البیئة في وقت النزاع المسلح؟الرامیة ما هي الجهود الدولیة 
  . ولإنجاز هذا البحث تم الاعتماد على منهج مركب

  لقانونیة وعرض بعض التطبیقات العملیة لها المنهج الوصفي من خلال النواحي ا: أولا
  المنهج التحلیلي من خلال تفسیر الإتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالموضوع : ثانیا
 موضوعها التي مر ب المختلفة من خلال المحطات التاریخیةالمنهج المقارن : ثالثا

  :تم تقسیم الموضوع إلى فصلینقد و ، حمایة البیئة
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البیئة أوقات النزاعات المسلحة في قواعد  إلى أسس حمایة، لخصص الفصل الأو لقد 
اما الفصل الثاني فقد خصصته لتغیرات قواعد حمایة البیئة في القانون القانون الدولي 

   .الدولي
الواقعة  الأضرارمطلبیه الى مختلف و  في مبحثیه الأولفتعرضت من خلال الفصل 

  . المتعلقة بالقانون الدولي تیاالتي تقابلها العدید من الاتفاق، و بالبیئة
الاصطلاحي للبیئة مع و  اللغوي، وقد بدأت هذا الفصل في البحث عن المفهومین   

 صور باعتباره تهدیدا للسلمو  ابراز الطبیعة القانونیة للضرر الناجم عن النزاعات المسلحة
  . الامن الدوليو 

التي و  ن النزاعات المسلحةقواعد حمایة البیئة زم ثم انتقلت بعد ذلك للبحث عن تشكل
 الأول للأختم هذا الفصل في البحث عن البرتوكو ، انتهاكات الدول لها إظهار إلىتهدف 
المتعلق بحمایة ضحایا النزاع  1949لعام  الأربعالملحق لاتفاقیات جنیف و  1977لعام 

  . المسلح الدولي
ة البیئة في القانون تغیرات قواعد حمایو  اما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة تطبیقات

عمل اللجنة الدولیة و  المتحدة في حمایة البیئة الأممجهود ، و النزاعات المسلحة إثناءالدولي 
  . الأحمرللصلیب 

قواعد القانون الدولي المطبق على  تعمیم نشروختم هذا الفصل في البحث عن 
ر الدولي في مجال مثالا نشاطات اللجنة الدولیة للصلیب الاحم ، وأخذتالنزاعات المسلحة

  . حمایة البیئة
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  :تمهید
إن استخدام الدول وممارسات على الواقع من خلال استخدام أسلحة فتاكة وغیر تقلیدیة 
تؤدي إلى الإضرار بالبیئة والخطر الذي وصلت إلیه البیئة أثناء النزاعات المسلحة استدعى 

لزام الدول الحزم والسرعة لحمایة البیئة وذلك من خلال وضع مخصصة لحمایة البیئة، و  إ
باحترام هذه القواعد وعدم خرقها بالعمل على المصادقة علیها من خلال إتفاقیات دولیة، ولا 

أسس لحمایة البیئة في أوقات النزاعات المسلحة وهذا من  یكون ذلك إلا من خلال وضع
 خلال قواعد القانون الدولي وعلیه سنتناول في هذا الفصل من خلال مبحثین، الأول الطبیعة

القانونیة للضرر الناجم عن النزاعات المسلحة وصولا إلى شكل قواعد حمایة البیئة في 
  .المبحث الثاني
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   :المسلحةلناجم عن النزاعات البیئي ا الطبیعة القانونیة للضرر: المبحث الأول
من المبادئ العامة في القانون الدولي العام مبدأ المسؤولیة القانونیة وهو یعني أن 

  :انون الدولي یتحمل المسؤولیة القانونیة إذا توافر شرطانشخص الق
والذي یتمثل في ارتكاب الدولة فعلا غیر مشروع ) العنصر الموضوعي( :الشرط الأول

  .دولیا، والذي یعني مخالفتها لأحد الإلتزامات القانونیة الدولیة
تلك الدولة أو والذي یتمثل في نسبة هذا القول إلى ) العنصر الشخصي( :الشرط الثاني

أحد أجهزتها الرسمیة، فإذا توافر هذان الشرطان قامت المسؤولیة في حق الدولة، ویمكن 
  .مطالبتها بالتعویض في حالة تحقق الضرر على أثر ارتكاب الفعل غیر المشروع دولیا

تعد المسؤولیة أحد المبادئ الأساسیة لأي نظام قانوني سواء على الصعیدین الدولي أم 
، ویتأثر مفهومها بتطور النظام القانوني للمجتمع، وكذلك بالتطورات السیاسیة الوطني

  .والإقتصادیة والإجتماعیة للعلاقات بین أشخاص القانون
  .مر مفهوم المسؤولیة الدولیة بمراحل تطور عدیدة منذ المجتمعات القدیمة حتى الآن

لمطبق في عصر التنظیم إذا اعتبرنا أن القانون الدولي المعاصر هو ذلك القانون ا
الدولي، والذي ظهرت أولى ملامحه مع بدایة القرن العشرین، فقد حدثت عدة تطورات كان 
لها تأثیرها الواضح في شأن مفهوم المسؤولیة الدولیة في ظل هذا القانون والتي یمكن بلورتها 

  :فیما یلي
م مبادئ القانون إن من أه: الاعمال الانتقامیةتدابیر خطر تحریم اللجوء إلى  -أ

الدولي العام المعاصر هو مبدأ تحریم استخدام القوة أو اللجوء إلى الحرب أو التهدید بها من 
  . أجل تسویة المنازعات الدولیة

من  2/4ه المادة تنص صریح تضمن في فالأول حرم في تاریخ العلاقات الدولیة  
نتقام المسلح عملا غیر لاى تدابیر إمیثاق الأمم المتحدة، واستنادا إلى ذلك أصبح اللجوء إل

  .1مشروع دولیا
                                                

 .12، ص1999لم جویلي، مواجھة الأضرار بالبیئة بین الوقایة والعلاج، جامعة الإمارات سعید سا – 1
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مع ظهور المنظمات الدولیة في القرن العشرین،  :أشخاص القانون الدولي العام -ب
لم تعد الدول ذات السیادة هي الكیانات الوحیدة المتمتعة بالشخصیة القانونیة بل أصبحت 

  .هذه المنظمات الدولیة تتمتع بهذه الشخصیة
ذلك محكمة العدل الدولیة في الرأي الاستشاري الذي طلبته منها  وقد عبرت عن

مم إن هیئة الا" قائلة  1949عام  برنارد الكونيالجمعیة العامة للأمم المتحدة في قضیة 
ولها بهذا الوصف ، المتحدة لیست دولة، ولا تعد دولة فوق الدول، إلا أنها شخص دولي

عاوى الدولیة على الدول الأعضاء وغیر الأعضاء في الأهلیة اللازمة لحفظ حقوقها برفع الد
الهیئة وذلك للحصول على تعویض عن الأضرار التي تلحق بها أو تلحق بموظفیها، وأن 
منظمة الأمم المتحدة حین ترفع هذه الدعوى لا تستطیع القیام بذلك إلا إذا كان أساس 

  ."دعواها المساس بحق ثابت لها
لم تعد قاصرة على الدول فقط كما ، أطراف المسؤولیة الدولیةواستنادا إلى ما تقدم فإن 

كان الحال سابقا في ظل القانون الدولي التقلیدي، ولكن أصبح من الممكن أن یكون هناك 
هم المنظمات الدولیة، وقد انعكس ذلك على تعریف ، أطرافا لهذه العلاقة من غیر الدول

ني النتیجة التي یرتبها القانون الدولي في حالة فأصبحت تع، الفقه الدولي للمسؤولیة الدولیة
  .الدولیة الالتزاماتمخالفة لأحد ، ارتكاب أحد أشخاص القانون

واستخدام البخار ، أدت الاكتشافات العلمیة الحدیثة :أساس المسؤولیة الدولیة -ج
ر إلى تزاید المخاطر والأضرار التي قد تصیب الغی، والكهرباء والآلات على نطاق واسع

وصعوبة إثبات وقوع الخطأ ، نتیجة هذه الاستخدامات، ونظرا لجسامة هذه الأضرار من جهة
من جهة أخرى، فقد اتجه الفقه في الدول المختلفة منذ نهایة القرن التاسع عشر إلى تأسیس 

بصرف النظر عن الخطأ أو الفعل غیر  ،المسؤولیة على مجرد التسبب في إحداث الضرر
وقد ، ذا النوع من المسؤولیة على أساس المخاطر أو المسؤولیة المطلقةالمشروع، ویعرف ه

دخلت هذه النظریة في كثیر من التشریعات الوطنیة كضرورة تتطلبها ظروف التقدم 
  .الصناعي الحدیث
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وهناك بعض الممارسات في العمل الدولي المعاصر تقیم المسؤولیة الدولیة استنادا إلى 
  :مبدأین هامین هما

تحریم إساءة استعمال الحق، ومبدأ حسن الجوار، وهما مبدأین یلعبان دورا مبدأ 
إلى ، ویتطلع خبراء القانون الدولي ملحوظا في المشاكل الخاصة بالقانون الدولي للبیئة،

التي تحمل المسؤولیة قبل وقع الضرر، وعلى ، فرض مجموعة من القواعد السلوكیة الأولیة
م المسؤولیة القانونیة التي تضع قواعد لتحدید مسؤولیة الدولة خلاف الإتجاه الموجود في نظ

، على أساس نتائج العمل الذي تقوم به الدولة، فإن المعاییر الجدیدة تحاول أن تحدد بوضوح
للوفاء بالتزامها الأساسي إلا وهو منع ، الخطوات الإجرائیة التي ینتظر من الدول أن تتخذها

إلحاق الضرر بالمناطق الخارجیة عن نطاق ولایتها  الأنشطة التي تحت سیطرتها من
  .الإقلیمیة

هي تحدید مقدار أو مستوى الضرر البیئي ، إن من أصعب وأشد القضایا الخلافیة
الذي ینبغي تحریمه أثناء النزاع المسلح، وأن أیة محاولة لتحریم الضرر البیئي على أساس 

یر عملیة، وسیكون مصیرها الفشل، لا یمكن تجاوزه، ستكون غ، مستوى محدد من الضرر
وقد فشلت محاولات عدیدة كان من أبرزها إتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغیر في البیئة 

  .لأغراض مستوى الضرر الذي لا یمكن تجاوزه
فإنه ینجم أیضا في أوقات النزاع المسلح، ، فكما ینجم الضرر البیئي في أوقات السلم

قانونیة للضرر البیئي الناجم عن النزاعات المسلحة من حیث مما یتطلب تحدید الطبیعة ال
  .اعتباره استخداما للقوة، وتهدیدا للسلم أو إخلالا به، أو باعتباره عملا من أعمال العدوان

  الضرر البیئي باعتباره استخداما للقوة: المطلب الأول
ویتوقف  ،قانونيجزءا لا یتجزأ من أي نظام  ،تعتبر المسؤولیة القانونیة عن الأضرار

بل یمكن القول أن ، على مدى نضوج قواعد المسؤولیة فیه، مدى فعالیة النظام القانوني
بما تكفله من ضمانات ضد مخالفة الإلتزامات ، المسؤولیة یمكن أن تكون أداة تطویر للقانون

من وحمایة البیئة من التلوث لا تقتصر على السیطرة عن أنواع التلوث والحد  1القانونیة
                                                

 .445أحمد عبد الكریم سلامة، قانون الحمایة البیئیة، ص – 1
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سواء أكان شخصا  ،وجبر الضرر للمضرور، أثارها، بل یجب أن تمتد إلى معاقبة الفاعل
ذلك تتطلب حمایة البیئة وضع مبدأ المسؤولیة الدولیة عن ل، 2طبیعیا أو شخصیا دولیا
 التزاماتفرض ، فإن أحكام القانون الدولي للبیئة، وبعبارة أخرى الأضرار المتعلقة بالبیئة،

بحمایة البیئة من أخطار التلوث، وتحمل المسؤولیة عن إصلاح كافة الأضرار  قانونیا عاما
من جراء الأنشطة التي یتم مباشرتها في الإقلیم ، التي قد تلحق بالدول الأخرى، البیئیة

  .الوطني لدولة أو تحت إشرافها وولایتها
صناعیة نشطة العن الأضرار التي تحدثها الأ، ولذلك تعتبر الدولة مسؤولة دولیا

 التزاماتهاإذا كانت هذه الأنشطة مخالفة لأحد و ذلك ، والتقنیة في بیئات الدول الأخرى
وبیئة الدول الأخرى، وتصبح بالتالي مسؤولة عن تعویض ، الدولیة وأحدثت أضرارا في أقالیم

، وقد تبنت لجنة القانون الدولي مشروع 1هذه الضرار، ومنع حدوث الضرر بالنسبة للمستقبل
كل فعل مخالفا  «أقرت في مادته الأولى أن ف 1980نون حول المسؤولیة الدولیة سنة قا
  .» یصدر من دولة ما یستوجب المسؤولیة الدولیة لهذه الدولة) دولیا(

    ل مالك دون الإضراراستعم «وهذه القاعدة تستند على المبدأ الروماني الشهیر 
م جواز ترك الضحیة البریئة تتحمل عبء خر هو مبدأ عدآبالإضافة إلى مبدأ  » بالغیر

  .2خسارتها
المبدأ ، ومن الأعمال القانونیة التي أرست مبدأ المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة

یجب على  «حیث أكد على أنه ، 1983من إعلان استكهولم حول البیئة الإنسانیة سنة  22
والتعویض لضحایا التلوث ، لیةالدول أن تتعاون لتطویر القانون الدولي بخصوص المسؤو 

وتحت ، والتي تسببها الأنشطة التي یتم ممارستها داخل حدودها، وغیره من الأضرار البیئیة
  » رقابتها لمناطق تقع فیما وراء حدود ولایتها أو اختصاصها

                                                
– 2 Provost: International criminal environnemental law clarendon press. OXFORD.1999, 

p439. 
 .76المنظمات الدولیة، ص عبد العزیز مخیمر، دور/ د – 1
 .276، الجزء الثاني، ص1991حولیة لجنة القانون الدولي سنة : أنظر – 2
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  :النتائج القانونیة التي ترتبها المسؤولیة الناجمة عن الأضرار البیئیة - 
من حیث وجوده وتطبیقه وأثاره، یعتمد على ، لدولي البیئي بشكل عامإن تقییم القانون ا

  .بقواعد المسؤولیة الخاصة بانتهاك أحكامه الالتزامومدى ، التنفیذ
ولقد أقر على نطاق واسع بأن أفضل طریقة لحمایة البیئة تكمن في منع وقوع الضرر 

 ترتبانن أهم نتیجتین رئیستین بدلا من محاولة إعادة ما تم فقده أو فساده، ومن هنا یتضح أ
المتمثل بمنع التلوث أو تخفیفه، والإلتزام العلاجي  ،على المسؤولیة هما الإلتزام الوقائي

  .المتمثل بتقدیم التعویض
  :بمنع وتقلیل الضرر البیئي الالتزام - 

یعني مجموعة من الإجراءات ، الخاصة به حكاموالأإن الإلتزام بمنع التلوث البیئي 
تشریعات الوطنیة ذات العلاقة بالأنشطة المن خلال ، ینبغي على الدولة الإلتزام بهاالتي 

ففي الوقت الذي یمكن أن یقضي الإلتزام بإیقاف  ،1التي لا  تهدد بحدوث أثار بیئیة مهلكة
أو منع النشاط الذي یسبب أثارا ضارة للبیئة، كما یحدث في منع الإنتاج الإضافي 

أو فرض حظر على دفن النفایات المشعة في مكان معین من المیاه  ،للكیمیاویات الخطیرة
الذي یمكن أن ینشأ من النشاط  ،فإن هذا الإلتزام قد یتضمن تحدید مستوى أو درجة الضرر

تعمل على تخفیف أثار التلوث، وبترك واجب تخفیف ، من خلال وضع تقنیات قانونیة
تقلیل الضرر  « ن خلال الطلب من الملوث بـ التلوث أو التقلیل منه مفتوحا أحیانا، وذلك م

قد تعلق الأمر في كون هذه التدابیر علمیة « أو أنه یوصف بعبارة » إلى أقصى حد ممكن 
  .2»من الناحیة الإقتصادیة 

من خلال النص علیه في ، بتقلیل التلوث الالتزامعلى ، لقد ظهرت الحاجة للتأكید
بالقیود التي تفرضها تلك  للاعترافست مستعدة دائما المعاهدات، على الرغم من أن الدول لی

تشترط على الدول ، من قواعد هلسنكي للقانون الدولي) 11(فالمادة ، المعاهدات ذات العلاقة
إذا ما خففت في التقلیل منه، هذا إذا ما أخذ ، أن تتوقف عن الأنشطة المسببة للتلوث

                                                
 ).الأضرار العمدي والجسیم بالبیئة) 26(حول مشروع ھذه المادة ( 26أنظر المادة   – 1

2  – Alter l. Spring Op Cit 140. 
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ویجب ، أكثر منه قانوني لتخفیف التلوث، أنه یترتب على الدولة واجب أخلاقي بالاعتبار
 troil smelterالتدابیر المناسبة لتخفیفه، وقد أكد الحكم في قضیة المصهر  اتخاذعلیها 

هذا الإلتزام عندما فرضت المحكمة نظاما یقضي بتقلیل الدخان الذي ینفثه المصهر 
  .واشترطت تعویضا إضافیا إذا ما حصل الضرر في المستقبل

من أن القاعدة العامة لتقلیل الضرر قد ، عن قلقهاعیة القانون الدولي وقد بینت جم
تنجم عنها مشقة لا داع لها، ففي بعض الحالات تكون الدولة الملوثة قد تسببت في إحداث 

بطریقة لا تتناسب والمنفعة التي تحصل علیها الدولة الملوثة مما ، ىضرر للدول الأخر 
تلزم الدولة المسببة للتلوث بالتوقف على القیام بمثل ، ةیستدعي أن تكون هناك قاعدة لاحق

  .3نشطةهذه الأ
نوب جالتي تحطمت في ال Torrey Canyon1لقد سبب تسرب النفط توري كانیون 

میلا عرضا،  18میلا طول  35في انتشار بقعة الزیت لمساحة ، الغربي للملكة المتحدة
في  ضل الشواطئ وأحسنها لصید الأسماكوبفعل قوة الریاح انتشرت البقعة لنتیجة إلى أف

ولكي (وبعد أن عجز الهولندیین من إفراغ السفینة، قامت المملكة المتحدة ، المملكة المتحدة
مهلة إذا ما فشلت في تغییر مجرى الخطر وحصره للحفاظ على مصادر الدولة اللا تعبر 
شعال ال ،بقصف الناقلة داخل البحر) ما فیها جیرانهاالأخرى ب بدلا من أن ، نار في نفطهاوإ

ینتشر في میاه البحر ووضع المعقمات والمضادات في میاه البحر، ومع ذلك سببت كمیات 
  .تلوثا واسعا في المنطقة وصل إلى سواحل فرنسا، كبیرة من النفط المتسبب

التي سببت تلوثا في ، Cherry Pointوقبل عقد مؤتمر ستوكهولم وقعت حادثة الناقلة 
على عاتقها  ذمما دعا الأطراف مجتمعة إلى الأخ، )كولومبیا البریطانیة(ا شواطئ كند

وبالتالي عن الضرر الذي لحق بالمیاه ، مسؤولیة تقلیل الضرر الناجم عن النفط المتسرب
في أحد  Metulaمر ذاته بالنسبة إلى حادثتي غرق سفینة وینطبق الأ، الكندیة وشواطئها

                                                
3 – L.F.E Goldie development of on international law. Op. Cit. p 133-139. 

، أنظѧѧر فѧѧي تفاصѧѧیل 1967أذار  19ألѧѧف طѧѧن وقѧѧد اصѧѧطدمت فѧѧي  118.285تبلѧѧغ حمولѧѧة ناقلѧѧة الѧѧنفط تѧѧوري كѧѧانیون  – 1
  .الحادثة وأثرھا على تلوث البیئة
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وتسرب النفط في الشواطئ ، Amoco Cadizكادیز  وحادثة أموكو، مضایق ماج یلان
  .2الفرنسیة، وما سببتها من أضرار بیئیة بلیغة

أن الدول لم تعمل على تجنب الأضرار ، یتضح من خلال التعامل مع هذه القضایا
نما المحافظة على مصادر ثروات ، حسبفعلى المیاه والمرافق الحیاتیة ، الوشیكة الحدوث وإ

والتي لا یمكن ، لمتداخلةاأن تحققه من حمایة للنظم الإیكولوجیة  وما یمكن، الشعوب
  . اهعن الاستغناء

لا تقتصر على مشكلة تسرب النفط إلى البحر ، إن  تدابیر تقلیل الضرر البیئي 
نما ترتبط هذه التدابیر في النشاطات الجویة التي لها أثار بیئیة ضارة على ، فحسب وإ
  .3الأرض

تعاقدیة بین  التزاماتلوضع ، اتفاقاتدث إلى أن تعقد الدول وقد دفعت هذه الحوا
ما تراه ضروریا لمنع أو تقلیل أو إزالة الخطر الوشیك للتلوث أو  اتخاذولها خت، الأطراف
لمعالجة حالات ، وفي هذا الصدد وضعت الولایات المتحدة وكندا خطة مشتركة، تهدیداته

 التزاماتهاقعت إتفاقیة نصت على أن تنفذ الدول حیث و  الطوارئ الناجمة عن التلوث النفطي،
  .تجاه أي خطر حالي أو مستقبلي یهدد سواحل أو مناطق أي دولة

وعلى أساس الأهداف ذاتها وبإطار  أوسع وقعت الدنمارك و بلجیكا وفرنسا وألمانیا 
د فرضت الغربیة وهولندا والنرویج والسوید والمملكة المتحدة معاهدة بون للتلوث النفطي، وق

عند أي تلوث ، تقوم بتقسیم واتخاذ الإجراءات بان، هذه الإتفاقیات على الأطراف المتعاقدة
أو یهدد سواحل ومناطق أي دولة ، أو مستقبلي یهدد منطقة بحر الشمال ،نفطي للبحر
الدولیة لصید الأسماك في المناطق الجنوبیة الغربیة للمحیط  الاتفاقیةكن إدراج ممتعاقدة، وی

  .1طلسيالأ
في قدرة الأجهزة القضائیة الدولیة عند التعامل مع ، ویبدو أن هناك ضعفا واضحا

على الرغم من أن محكمة العدل الدولیة ، التي تتعرض لها الدول قضایا الأخطار البیئیة 
                                                

2 – Alter l. Springer Op Cit 139. 
 .Jan Schneider. Op. Cit p153: أنظر palmares incidentتمثل حادثة بالمارز  – 3

1 –Ibid Op Cit p154. 
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یمكن مقارنتها بالأوامر والإنذارات القضائیة، إلا أن ، تملك سلطة إنشاء أنظمة مؤقتة للحمایة
مر أو إنذار ي اأوضحت أن المحكمة الدولیة لا تستطیع إعطاء أ، لتجارب النوویةقضیة ا

  .2قضائي أو أوامر تحظر انتهاك القانون الدولي
  :الإلتزام بتقدیم التعویض المالي - 

لإعادة ، ، أو أنه غیر كافي)غیر إلزامي(غیر ممكن أو ، العیني إذا كان التعویض
لولا ارتكاب الفعل، فإنه ینبغي على الدولة المتسببة ، هالوضع الذي كان یمكن أن یكون علی

  .3تقدیم تعویضات مالیة مساویة بالقدر اللازم لإعادة الوضع إلى ما كان علیه، بالتلوث
ففي مشروع ، إن التعویض المالي ورد كنتیجة مرتبطة بكل نشاط یلحق ضررا بالبیئة

ومشروع المادة  Ripha genنون الدولي المادة السادسة الذي قدمه المقرر الخاص للجنة القا
والمقدمة إلى اللجنة ، 1989لعام  Arango-Ruiz الذي قدمه المقرر الخاص، الثامنة

اللجنة السادسة أو أمام اللجنة القانون الدولیة  ملم یثر هذا الإهتمام أي شكوك أما، السادسة
  .4بشأن كون هذا الإلتزام مرتبط بكل عمل محضور

الدولیة  الالتزامات لانتهاكلإتفاقیات الدولیة التي تبین النتائج القانونیة كما أن أحكام ا
  .تشیر جمیعها إلى إلزامیة تقدیم تعویضات مالیة، في حمایة البیئة

إن تطبیق القواعد العامة في مجال التعویض المالي عن الأضرار التي تلحق بالبیئة 
كانت إلزامیة دفع تعویضات مالیة تشمل تطرح عدة مشاكل، الأولى تتعلق بمعرفة فیما إذا 

أي التي قد لا تسبب خسائر مالیة، مثل تدمیر الأجناس ( أیضا الأضرار البیئیة البحتة
  ).الحیوانیة، الأصناف النباتیة التي لیس لها قیمة تجاریة

إن المبدأ یقتضي بأنه یجب تعویض الأضرار البیئیة، وقد اعتمد القضاء في بعض 
صعوبات كبیرة  إخضاع ذلك لعملیة التقدیر المالي للأضرار البیئیة رغم توفرالدول إمكانیة 

  .1في التقدیر
                                                

2 – Patricia and Boyle Op Cit p147. 
3 - Greefrath, responsibility and Damages caused RCAD 1984 p77. 

  .264الجزء الأول ص RIPHAGEN 1984أنظر مناقشة المادة السادسة من تقریر  – 4
1 – Marina SPIMEDI. Op. Cit p103.  
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وبالرغم من وجود مبدأ عرفي في القانون الدولي العام ینص على أن تتحمل الدولة 
المسؤولیة المطلقة عندما تقع أضرار خارج حدودها من جراء حدوث كوارث في إحدى 

أراضیها مثل المفاعلات النوویة أو مصانع المنتجات الكیمیائیة  المنشآت الخطرة الواقعة على
ولم تترتب أیة  لتشرنوبیفعلا مثل حادثة  السامة جدا، إلا أنم هناك حوادث قد وقعت

مسؤولیة على الإتحاد السوفیاتي لتعویض الدول المتضررة، بل على العكس فإن الإتحاد 
، أما بخصوص الشكل الذي ینبغي 2ساعدات لهم میالسوفیاتي قد طالب المجتمع الدولي بتقد

القاعدة العامة هي أن الدفع المالي للضرر هي الأساس،  أن یتخذه التعویض، فإن
حول حمایة البیئة یسمح للطرف الذي  1974فالبروتوكول الملحق باتفاقیة الشمال لعام 

بأن ذلك یتطلب  علما) الطلب بشراء أملاكه الحقیقیة(یدعي الضرر من التلوث عبر الحدود 
عادة دفع مبالغ من قبل الملوث أكبر بكثیر من قیمة الضرر وحده، ویمكن اعتباره متمیزا 

، وهناك إمكانیة أخرى هي تقدیم بعض المنافع الجدیدة الاعتیاديعن التعویض المالي 
للطرف المتضرر للتعویض عن خسارته، إن معیار تحدید التعویض الفعلي أو الحقیق 

التعویض المالي أمر بالغ التعقید ویعتمد على كل من الجهة التي سیقدم إلیها  لأغراض دفع
الطب والموقف المعین الذي سیواجهه، وقد یكون من الصعب جدا تقدیم قیمة العدید من 
الموارد والمصالح كالسمك غیر المستثمر، ومناطق البراري التي غالبا ما تتأثر بالتلوث، ومن 

یقابل درجة الضرر الحاصل كما أن تقریر الجهة التي ینبغي  الصعب تخصیص رقم مالي
إعطاء التعویض لها خاصة عندما یكون الضرر قد لحق بالموارد وراء حدود التشریع 

  .1الوطني سیكون مشكلة جدیة
  :معوقات تطبیق المسؤولیة الدولیة الناجمة عن الأضرار البیئیة - 

  :ة عن الأضرار البیئیة على النحو الآتيیمكن إجمال معوقات تطبیق المسؤولیة الناجم

                                                
2 – Pierre marie dvpy L. état et la préparation des dommages. 
Catastrophique, Op Cit PP135-136.  
1 – Ibid. p 138. 
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  :الصعوبات الناجمة عن طبیعة الضرر البیئي - 
یجب إثبات العلاقة السببیة بین النشاط الذي یفترض أنه تسبب بالأضرار والآثار  -أ

  .السلبیة التي تحلق بالبیئة
ذا إن المسافة بین مصدر التلوث والأضرار الناجمة عنه ربما یكون عاملا مهما به

الشأن، كما أن عامل الوقت ربما یسبب أیضا مشاكل ومصاعب، فقد تبرز الآثار بعد عدة 
أم لا، ویتمثل یوه خاص  شهور أو سنین من حدوث التلوث سواء كان هذا التلوث عرضیا

في مشكلة التلوث بواسطة مواد سامة أو إشعاعیة، كما یمكن لعامل الوقت أن یلعب دورا 
ار الناجمة عن التدهور البیئي ربما تكون جسیمة بحیث تنجم عنها بشكل آخر، إذ أن الآث

وظهور أمراض الجهاز التنفسي  ریةتمرة، تتمثل بتدهور المعالم الأثتأثیرات ضارة ومس
الغابات یجسد هذا الشكل من أشكال الدمار البیئي، كما أن أضرار  استنفاذبالإضافة إلى أن 

ناتجة عن مصادر مختلفة قد تتفاعل فیما  لتلوثاكهذه ربما تنجم عن ظهور مجموعة من 
بینها فضلا عن أن الآثار التي یمكن أن تنجم عنها فیما بعد تختلف عن تلك التي تنتج عن 
مصادر فردیة، ففي مثل هذه الحالات من الصعب، وربما من المستحیل من الناحیة العلمیة 

قد تنجم عنه وتقدمه أمام المحكمة أو التوصل إلى العلاقة السببیة بین النشاط المذكور التي 
  .2حتى في المفاوضات الرامیة إلى تقدیم تعویضات عن الأضرار البیئیة

ینبغي تحدید الطرف المتسبب في هذه الأضرار وفق الشروط القانونیة فالملوث  -ب
یمكن أن یكون معروفا من الناحیة العلمیة دون الحاجة إلى اللجوء إلى احتمال رفع دعوى 

لا (، فالمشكلة هنا تكمن في حالة أن یكون التلوث ناجما عن مصادر مختلفة عندما ضده
فردیة أو مجموعة مصادر في  انبعاثیكون بالإمكان بشكل عام التمییز بین إسهام مصادر 

، فتحدید الملوث ربما یعتبر بمثابة صعوبة حقیقیة في حالات التلوث بعیدة المدى، )آن واحد
صادر عدیدة بحیث في التلوث الداخلي الذي یمكن أن ینجم أیضا عن موینطبق الأمر ذاته 

یتعذر مطالبة الأشخاص المسؤولین عنها على دفع التعویضات كالسیارات والغازات المنبثقة 
  .في المدن ریةبات وتدهور المعالم الأثعنها والتي تسهم في دمار الغا
                                                

2 – Alexander Kiss, present limits to the enforcement of state responsibility for env- damage 
Op Cit p5. 
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قییم الأضرار لكي یتسنى رفع وحالما یتم التغلب على العاتقین أعلاه، یتعین ت -ج
مقدار التعویض وأن أفضل حل في التقییم هو إعادة  بضوئهادعوى أمام محكمة یتقرر 

عندما تكون  صالحال إلى ما كان علیه سابقا، وغالبا لا تكون هذه العملیة ممكنة وبالأخ
یم الأضرار من البیئة في خطر وبناء علیه ینبغي تقدیر التعویض المالي، بالرغم مما یثیره تقی

مشاكل جسیمة للغایة، فالنسبة إلى قضیة تلوث نهر الراین بمادة الكلورید، أعلنت محكمة 
من التلوث هي مناجم البوتاسیوم  %37روتردام بوضوح أن المتسبب في حدوث نسبة 

الفرنسیة بالقرب من ملهاوس، وقد حملت فیه فرنسا المسؤولیة عن الأضرار التي لحقت 
خبیر قدر تعلق الأمر بحجم الأضرار، وفي نهایة المطاف  استشارةنها طلبت بهولندا، ولك

  .1الطرفان على مبلغ معین یدفع كتعویض اتفق
  :حمایة ضحایا التلوث - 

إن اختصاص الدولة المخولة بتولي قضیة التلوث مازالت محل تساءل خاصة وأن 
نه یمكن تطبیق الحمایة أحكام القانون الدولي المعترف بها على نطاق واسع تنص على أ

  :الدبلوماسیة عند توفیر شرطین هما
ینبغي أن تكون الضحیة من مواطني الدولة التي تطلب تحدید الأضرار التي تعاني  -

  .منها الضحیة
 .استنفاذ الإجراءات القانونیة الداخلیة -

بالإضافة إلى ذلك ثمة مشاكل أخرى تتعلق بتحدید المحكمة التي ستتولى النظر في 
  .ة معینة تتعلق بالملوث، وكذلك الحال بالنسبة للقانون الواجب التطبیققضی

  :المسؤولیة عن معالجة الضرر البیئي - 
بصورة عامة لم تكن الممارسات الدولیة في معالجة الضرر البیئي عن طریق استخدام 

المسؤولیة  القواعد التقلیدیة الدولیة مقبولة عن نحو ممیز، ففي الوقت الذي تنادي الدول بمبدأ
إلا أنها تظهر التردد في إثارتها ومن أمثلة على ذلك دعاوى ما بین الدول رفعت قبل العصر 

                                                
1 – Ibid p6. 
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الأمریكي عام  الاختبارالنوویة ففي أعقاب  بالاختباراتالإیكولوجي وخاصة تلك المتعلقة 
في جزر المارشال تعرض زورق الصید الیاباني وطاقمه ومعداته إلى تأثیرات نوویة  1954

ملیون دولار  6وأصیب العدید من الناس بأذى بلیغ، فطالبت الحكومة الیابانیة بتعویض قدره 
تقریبا، وفي نهایة المطاف وافقت أمریكا على دفع ملیوني دولار ودون الإعتراف رسمیا 

  .1وتركت جانبا قضیة مسؤولیة الدولة )مسألة سیادة(یة لأن الأمر كان لبالمسؤو 
تم تحقیقه والمتعلق بالمسؤولیة المطلقة كما تدل علیه الإتفاقیات  ولكن رغم التقدم الذي

تطبیق المسؤولیة الدولیة خاصة في حوادث  باتجاه، فإن الممارسة الدولیة لم تدفع 2الدولیة
، المر 4، أو تلوث نهر الراین3 1986ذات خطورة كبیرة على البیئة مثل حادث تشرنوبیل

البیئة والتفكیر في تطویر دور الدولة بشأن الأضرار  الذي یقتضي النظر في موضوع حمایة
الناجمة عن الكوارث البیئیة وبمستوین الأول وقائي حیث على الدولة أن لا تسمح بإقامة 
وتطویر الأنشطة الخطیرة على أراضیها إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازیة والتحقیقات 

وخارج حدودها على حد سواء، ویتمثل الثاني بالعمل الأولیة ودراسة التأثیر على البیئة داخل 
على وضع أنظمة تعویض ملائمة عن الأضرار الناجمة عن الكوارث البیئیة وخاصة من 
نشاء صنادیق مالیة خاصة أو مختلفة للتعویض، من أجل دفع تعویضات  خلال التأمین وإ

  .5عن الأضرار التي تقع خارج الحدود وداخلها
حافظة على النظام البیئي الطبیعي عن طریق احترام كافة إن من الضروري الم

الإتفاقیات الدولیة  والمعاهدات المتعلقة بالمحافظة على النظام الإیكولوجي ومنع تخفیض 
الدولیة تنشأ بالمقابل المسؤولیة على  فالالتزاماتالتلوث الجوي والمائي والأرضي،  مسببات

ؤولیة في س، وتثار المالاتفاقیاتلهذه  انتهاكاتأو  عاتق الدولة التي خرقت هذه الإلتزامات
 حالة قیام الدولة بعمل إیجابي أو سلبي كان من المحتمل أن یحدث ضرر بیئیا لمنطقة تقع
خارج حدود الولایة الوطنیة وخارج حدود سیطرتها أي لأراضي دولة أخرى من دول الجوار، 

                                                
1 – Philippe sands, liability for env- damage Op Cit p81. 

  .1993المتعلق  بتطبیق إتفاقیة فیینا، وإتفاقیة المسؤولیة الناجمة عن الضرر البیئي  1988أیلول  21أنظر  بروتوكول –  2
 Philippe sands, liability for env- damage Op Cit p84: أنظر – 3
 Philippe sands, liability for env- damage Op Cit p429-445: أنظر – 4
 .بحث منشور في الكتاب أعلاه – 5
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لحق بالمحیط الحیوي الداخل ضمن وفي حالة أثبت الطرف المتضرر بأن ضررا بیئیا قد 
نطاق ولایتها، كان على الدولة المسؤولیة واجب أداء التعویض المناسب، ومن الضروري 

  .تحدید قیمة التعویض المالي لهذا الضرر
  الضرر البیئي باعتباره مساسا بالأمن الجماعي: المطلب الثاني

أن یستفیدوا من المثالب حاول واضعو میثاق الأمم المتحدة أثناء صیاغتهم لمواده 
والثغرات التي شابت عهد عصبة الأمم وأدت إلى اندلاع الحرب العالمیة الثانیة، لذلك فقد 
جاءت مواد المیثاق شاملة قدر الإمكان لجمیع الحكام الخاصة بنظام الأمن الصناعي 

  .1الجماعي، والتي سعت مجتمعة إلى تحقیق هذا الهدف
مقصد الأول لهه المنظمة في الفقرة الأولى من المادة حدد میثاق الأمم المتحدة ال

الأولى ممن المیثاق وهو حفظ السلم والأمن الدولیین، الذي یمثل الغایة من قیام المنظمة 
الأممیة على اعتبار أن الأهداف الأخرى مجرد عوامل مساعدة في تحقیق هذا الهدف 

  .الأساسي، وهو الأمر الذي أكده المیثاق
صل إلى تحقیق هذه الغایة، فقد حرم میثاق الأمم المتحدة استخدام القوة ومن أجل الو 

  .في العلاقات الدولیة، إلا أنه عاد ووضع بعض الاستثناءات على هذا المبدأ
یعتبر مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة من أهم المبادئ التي أكد علیها 

المقاصد التي أفصحت عنها العدید من المواثیق میثاق الأمم المتحدة، كما أنه یهد من أهم 
الدولیة المتعلقة بصیانة السلم والأمن الدولیین، وذلك من أجل تجنب الحروب الدولیة والعمل 
قامة حالة من الطمأنینة  على معالجة أسبابها ومواجهة آثارها لصیانة الأمن الجماعي، وإ

  .والإستقرار الدولي
بدأ في میثاق الأمم المتحدة كونه أهم وسیلة لحفظ الأمن وقد جاء التأكید على هذا الم

والإستقرار الدولیین من جهة واعتباره ینوب غیره من المبادئ في حال التطبیق الفعال له من 
جهة أخرى، حیث یعتبر الطریق الأقصر لحفظ الأمن الجماعي الدولي، وهو ما یتضح من 

                                                
 .40، ص1984، سنة 13القروي ھشام، القوة والعلاقات الدولیة، مجلة دراسات دولیة، العدد – 1
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قوة في العلاقات الدولیة، بل وتجاوزت ذلك خلال العدید من المواد التي حرمت استخدام ال
إلى مجرد التهدید بها، وبذلك فقد تمكنت الأمم المتحدة ولأول مرة في التاریخ من تجرید 

  .الدول من حقها في اللجوء إلى القوة أو الحرب من أجل تسویة النزاعات
یة في عدة ضمن میثاق الأمم المتحدة النص على منع استخدام القوة في العلاقات الدول

مواضع، أولها كان في دیباجة المیثاق التي منعت استخدام القوة في غیر المصلحة 
المشتركة، إلا أن السند القانوني الأوضح والصریح لمبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات 

التي حددت نطاق حظر استخدام القوة أو التهدید بها في  2/4الدولیة، نجده في المادة 
یمتنع أعضاء الهیئة جمیعا في علاقاتهم الدولیة عن "لدولیة، حیث تنص على أن العلاقات ا

التهدید باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السیاسي لأیة دولة 
  ".أو على أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة

هدید في المنازعات التي تكون بین وطبقا لهذه المادة فإنه لا یجوز استخدام القوة أو الت
الدول فقط، وبالتالي فإنه یخرج من نطاق هذا الحظر استخدام القوة في النزاعات الداخلیة 
تطبیقا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة، مما یتیح للدول استخدام القوة في مباشرة 

  .سلطاتها على إقلیمها
الحظر الوارد فیها لم یقتصر فقط على أن  2/4هذا ویلاحظ أیضا على نص المادة 

استخدام القوة بل تجاوزه إلى مجرد التهدید باستخدامها، وذلك لوجود حالات یكون فیها 
واضحا أو تكون له آثار وانعكاسات دولیة خطیرة، وهو ما تجلى في العدید من قرارات المم 

الدعایة للحرب، واعتبرت ذلك المتحدة التي دعت إلى الإمتناع عن التهدید باستخدام القوة أو 
  .بمثابة الانتهاك لمبادئ القانون الدولي وأحكام المیثاق

إلا أن میثاق الأمم المتحدة في تحریمه لاستخدام القوة أو التهدید بها لم یأتي على 
وهو ما یدعو إلى التساؤل حول ماهیة القوة التي یحرم " القوة"تحدید المقصود بمصطلح 

دید بها، وهل تشمل القوة المسلحة فقط أو تمتد لتشمل الضغوطات السیاسیة استعمالها أو الته
والإقتصادیة وغیرهما، هذا من جهة ومن جهة ثانیة هل تقتصر القوة على الحالات الواردة 

  أو تتعداها إلى حالات أخرى على سبیل القیاس؟ 2/4في المادة 
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الدول الغربیة قد أخذت بالتفسیر  فحول التساؤل الأول المتعلق بماهیة هذه القوة نجد أن
الضیق لهذا المفهوم، وحصرت استعمال القوة في القوة المسلحة فقط، وهو ما عبر عنه 

و  43، الذي استند إلى نص المادتین 1مندوب بریطانیا لدى الأمم المتحدة السید سینكلار
القوة فعلى  من المیثاق، واللتین تنصان على أنه في حال قرر مجلس الأمن استخدام 44

التي ربطت  51الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقدیم القوات المسلحة، وكذلك نص المادة 
الدفاع الشرعي بوجود اعتداء مسلح، وهي قرائن تعزز الرأي القائل بأن مصطلح القوة 

  .2ینصرف إلى القوة العسكریة فقط
یر التهدید باستخدام القوة أو أم الرأي الثاني فقد أخذ به المعسكر الشرقي ویرى بأن تعب

من المیثاق قد جاء بصورة عامة ومطلقة ولم تحصرها في  2/4استخدامها الوارد في المادة 
القوة المسلحة، وبالتالي فإنها تمتد لتشمل الضغوطات السیاسیة والإقتصادیة والدبلوماسیة 

تیجة استعمال القوة التي لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة، ویمكنها أن توصل إلى نفس ن
من المیثاق التي تناولت التدابیر غیر العسكریة التي  41المسلحة وذلك بالقیاس على المادة 

یجوز لمجلس الأمن اتخاذها، وهي إما أن تكون تدابیر اقتصادیة أو سیاسیة وبما أن ورودها 
لقوة لحفظ كان قد تم تحت الفصل السابع من المیثاق الذي یجیز لمجلس الأمن استخدام ا

  .الأمن الجماعي، فإن الضغوطات الإقتصادیة والسیاسیة تعد من صور استخدام القوة
أما النقطة الثانیة التي ثار حولها الخلاف والمتعلقة بنطاق تطبیق الحظر على 

  :استخدام القوة فإنها كالنقطة الأولى تنازعها اتجاهان
ضي بأن هذا الإلتزام یقتصر على یمیل إلى تفسیرها تفسیرا ضیقا یق :الإتجاه الأول

وهي استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو  2/4الحالات المنصوص علیها في المادة 
الإستقلال السیاسي لأي دولة، على وجه لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة المبینة في المادة 

موجه للمساس الأولى من المیثاق، مما دفع البعض إلى القول أن استخدام القوة بشكل غیر 

                                                
 .174، ص1990بوكرا إدریس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  – 1
 .85صعبد الله محمد آل عیون، مرجع سابق،  – 2
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بسلامة الأراضي أو الإستقلال السیاسي للدولة أو ضد مقصد من مقاصد الأمم المتحدة لا 
  .2/43یعد مخالفة لمادة 

وهو الذي یمثل رأي الأغلبیة ویمیل إلى الأخذ بالتفسیر الموسع للمادة  :الإتجاه الثاني
مة الأراضي أو ، فیرى أن الحظر الوارد على استخدام القوة لا یقتصر على سلا2/4

الإستقلال السیاسي فحسب بل یمتد لیشمل كافة أشكال القوة طالما أن في ذلك تهدید لأمن 
أو النزاع  كورفوالدولة، ویستندون في ذلك إلى حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة مضیق 

تدخل بین نیكاراغوا والولایات المتحدة، حین أكدت المحكمة في هذا الأخیر على عدم جواز ال
سواء أكان مباشرا أو غیر مباشر، واعتبرت أن ما قامت به الولایات المتحدة یعد انتهاكا 

  .لسیادة الدول وهو حق یجب أن یبقى مصونا وممیزا
  :الضرر البیئي باعتباره تهدیدا للسلم أو إخلالا به: ولالفرع الأ 

لابد من ملاحظة ، ف))استخداما للقوة((تأسیسا على أن الضرر البیئي یمكن أن یشكل 
، أوسع نطاقا من تهدید أو ))تهدید السلم((أن العدید من القوانین یقرون بأن مفهوم 

  )).استخدام القوة((
والتي لا تصل إلى )) تهدیدا للسلم((قائمة طویلة لما یعد  Klesenوقد حدد كلسن 

البیئي یمكن  درجة تهدید أو استخدام القوة، وعلیه فإنه یمكن التوصل إلى نتیجة أن الضرر
أن یكون عامل تهدید للسلم أو الإخلال به، وبالتالي فإن طبیعة الضرر بالبیئة باعتباره خطرا 
یهدد السلم یمكن الإستدلال علیه دون الدخول في النقاش حول مفهوم استخدام القوة، وأن 

وقع من المیثاق قد منحت ملس الأمن سلطة تقدیریة لتحدید ما إذا كان قد ) 39(المادة 
  .تهدید السلم أو إخلالا به، فله مطلق الحریة في تحدید ما یعتبر تهدید للسلم أو الإخلال به

لم یضع المیثاق تعریفا للأعمال التي تعتبر تهدیدا للسلم، أو إخلالا به، أو العدوان 
ومع ذلك فقد عرفت في مجلس الأمن مناقشات واسعة لتحدید ماهیة ومدلول هذه 

ضع المجلس ضابطا عملیا یمكن الإسترشاد به عند تكییفه للواقع ، لم ی1المصطلحات

                                                
 .421ممدوح شوقي مصطفى كامل، مرجع سابق، ص – 3
 .188محمد خلیل الموسى، مرجع سابق، ص. د – 1
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المعروضة علیه ولعل السبب في ذلك یرجع إلى أن كل ضابط ینطوي على قید، ومجلس 
الأمن ینفر من وضع الق یود على ما له من سلطات تقدیریة، خاصة وأن وجود ضوابط 

دول الخمس دائمة العضویة ومع دقیقة وملزمة قد تتعارض مع حق النقض الذي تتمتع به ال
ذلك فقد وجدت بعض الاجتهادات الفقهیة التي حاولت تحدید المقصود بتهدید السلم 

  /:والإخلال به والعدوان ونوجزها في الآتي
  حالات تهدید السلم الدولي: أولا

لم یحدد میثاق الأمم المتحدة مفهوم تهدید السلم والأمن الدولیین، بل جاء نص المادة 
، ولم یحدد معاییر أو ضوابط یمكن من ..."وقع تهدید للسلم"..من المیثاق بذكر تهدید ) 39(

  .خلالها تحید وجود تهدید من عدمه
یراد عبارة تهدید للسلم في المادة  دون تحدید، ربما یعكس رغبة واضعي المیثاق ) 39(وإ

المنصوص علیها  في إتاحة الفرصة أمام مجلس الأمن للتوسع في مجال استخدام التدابیر
في الفصل السابع من المیثاق، حیث یمكن لمفهوم التهدید أن یمتد لیطول ویشمل وقائع 

، ومما یدعم هذا القول هو جنوح مجلس 1وحالات جد مختلفة باعتبارها تشكل تهدید للسلم
الأمن في قراراته نحو التوسع في فكرة تهدید السلم، لأن هذا الوصف فضفاض، والمجلس 

 یتقید بالتكییف نفسه لواقعة جدیدة مماثلة لواقعة سابقة، وهذا ما أكدته صراحة، وهو ذاته لا
، فقرر أن قیام دولة بتسلیح ودعم 1947بصدد تعرضه لقضیة الحدود الیونانیة عام 

مجموعات مسلحة لاقتحام دولة أخرى، یمثل تهدیدا للسم والأمن الدولیین بالمعنى الذي 
ذا التكییف قاصرا فقط على الحالة المعروضة علیه، ومن حق قصده المیثاق، إلا أن ه

  .2المجلس أن یكیف حالات مماثلة في المستقبل على خلاف ذلك
  حالات الإخلال بالسلم الدولي: ثانیا

من المیثاق الأمم المتحدة على حالة الإخلال بالسلم، التي تجیز ) 39(نصت المادة 
یها في المیثاق لحفظ السلم والأمن الدولیین اتخاذ مجلس الأمن للتدابیر المنصوص عل

                                                
1 – Jean-Pierre queneudec, "Article 39"  in jean Pierre cot et alain pellet "la charte des 
Nations Unies" Economica Paris 1985, P 654-655. 

 .113، ص1987دراسات في القانون الدولي العام، دون ناشر،  محمد السعید الدقاق،. د – 2
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عادتهما إلى نصابهما، إلا أن المیثاق لم یعرف ماهیة الإخلال بالسم أو یضع معیارا  وإ
للتفرقة بینه وبین ما یشابهه من مفاهیم، وهذه الصیغة التي جاءت في المیثاق تعطي لمجلس 

هناك إخلال بالسلم من عدمه والحریة فیما إذا كان ) كما سبقت الإشارة(الأمن سلطة تقدیریة 
التي یتمتع بها المجلس في تقدیر الوقائع مقیدة بالضوابط التي تحكم سلطة المجلس التقدیریة 
زاء عدم حصر المیثاق للحالات التي تعد إخلالا للسلم، فمجلس الأمن توسع  في التكییف، وإ

إن حرب الخلیج الثانیة صدر في تحدید الحالات التي تعتبر إخلالا بالسلم الدولي، حیث 
بشأنها قرار  من مجلس الأمن یكیف الوقائع على أنها تمثل خرقا للسلم والأمن الدولیین وهذا 

  .02/08/1992الصادر في  660متضمن في القرار رقم 
ومجلس الأمن لم یضع ضوابط محددة في تكییفه للوقائع الدولیة المختلفة التي ثارت 

ستخدمت فیها القوة المسلحة، بل تعامل مع كل حالة على حدا وفقا فیها نزاعات دولیة أو ا
، ولا شك أن ذلك یتفق تماما مع 1لطبیعة الحالة وتبعا لظروف السیاسة التي أحاطت بها

رغبة ومصالح الدول الكبرى دائمة العضویة في مجلس الأمن خاصة بعد نهایة الحرب 
  .الباردة

  :ه عملا من أعمال العدوان الضرر البیئي باعتبار: نيالفرع الثا
وتقوم هذه الجریمة على أساس استخدام القوة المسلحة عمدا من طرف دولة ضد 

والسلامة الإقلیمیة أو الإستقلال السیاسي لدولة أخرى، وقد جرم المیثاق الأممي السیادة 
 مقاصد« جریمة العدوان في عدد من النصوص أهمها ما ورد في المادة الأولى منه من أن 

حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقیقا لهذه الغایة تتخذ الهیئة التدابیر  - 1: الأمم المتحدة هي
المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم لإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغیرها من 

  » ...وجوه الإخلال بالسلم
دولیة في القانون وفضلا عن تجریمها من طرف المیثاق الأمم باعتباره أهم وثیقة 

الدولي المعاصر، تجد جریمة العدوان كذلك تعریفها ومصدر تجریمها والأفعال التي تندرج 

                                                
، ص 1994حسام أحمد محمد ھنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید، القاھرة، . د – 1
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) 29.د) (3314(تحتها ومسؤولیة الدول عنها حالیا بالضبط في قرار الجمعیة العامة رقم 
، فموجب المادة الأولى من هذا "تعریف العدوان"والمتضمن  1974دیسمبر  14المؤرخ في 

استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ضد سیادة أو سلامة «  :القرار، عرف العدوان بأنه
الأراضي، أو الإستقلال السیاسي لدولة أخرى أو بأي شكل آخر لا یتفق ومیثاق الأمم 

  .»المتحدة 
وتجدر الإشارة إلى أن إتفاقیة تعریف العدوان الصادرة بقرار الجمعیة العامة سالف 

قد اعتبرت حدثا قانونیا بارزا بالنظر إلى الجهود المبذولة منذ عصبة الأمم  1974الذكر عام 
  .ومن بعدها الأمم المتحدة في سبیل وضع تعریف جامع للعدوان

وقد عرف تجریم العدوان وتقریر المسؤولیة الدولیة عنه بعد الحرب العالمیة الأولى 
ا الحرب، فقد قرر مؤتمر السوفییت منعرجا آخر نجم عن حجم الدمار والمآسي التي خلفتهم

، ثم أنشأت عصبة الأمم بموجب مؤ تمر السلام عام 1917الثاني تجریم هذه الجریمة عام 
والتي نص عهدها على ضبط الحرب وتقییدها وتقدیم الوسائل السلمیة عنها، وعلى  1919

  .اعتبار العدوان جریمة دولیة
، والتي 1923معونة المتبادلة سنة بادرت عصبة الأمم إلى وضع مشروع معاهدة ال

 بالامتناعنصت على اعتبار حرب العدوان جریمة دولیة، وعلى تعهد الدول الموقعة علیها 
  .عن ارتكابها

على غرار مشروع  –فوصف جریمة العدوان  1924وأبرم بروتوكول جنیف عام 
ل، فإن حرب العدوان بأنها جریمة دولیة، وطبقا لهذا البروتوكو  –معاهدة المعونة المتبادلة 

هي تلك الحرب التي تشنها دولة طرف فیه ضد دولة أخرى طرف فیه أیضا إخلالا بما نص 
  . علیه ممن واجب حل المنازعات بالطرق السلمیة

أهم  –كیلوج كما یسمیه البعض  –أو میثاق بریان  – 1928ویعتبر میثاق باریس لعام 
ترة الحربین العالمیتین، وقد اعتبرته بعض الدراسات الإتفاقیات الدولیة التي أبرمت فیما بین ف

القانونیة نقطة تحول هامة في مسار القانون الدولي عموما، وفي مجال نبذ الحرب العدوانیة 
  .وتسویة المنازعات بالطرق السلمیة على وجه الخصوص
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 ، أعلنت فیه1954جانفي  31ثم بادرت الجمعیة العامة إلى إصدار قرارها المؤرخ في 
أن من المرغوب فیه وضع تعریف للعدوان لأن ذلك یساعد على حفظ السلم والأمن الدولیین 
وعلى تطویر القانون الدولي الجنائي، ثم بادرت في دورتها السابعة إلى تشكیل لجنة خاصة 
لدراسة أشكال العدوان وأثره على عملیة حفظ السلم والأمن الدولیین، وقد ضمنت هذه اللجنة 

رفعت تقاریرها إلى الجمعیة العامة التي قررت مرة أخرى إحالة الموضوع إلى عضوا و  15
وقدمت تقریرها سنة فیما بعد مشتملا على مشروعین  1956لجنة خاصة انعقدت في أكتوبر 

، ومع ذلك فقد قررت 1لتعریف العدوان أحدهما مقدم من الإتحاد السوفیاتي والآخر من بنما
وقف بحثها لموضوع  1957نوفمبر 29المنعقدة بتاریخ ) 12(الجمعیة العامة في دورتها 

دولة جدیدة إلى الأمم المتحدة، وكلفت إزاء ذلك الأمین  22تعریف العدوان بسبب انضمام 
  .العام لمنظمة الأمم المتحدة باستطلاع رأي هذه الدول من هذا الموضوع

التقنین، حیث عاد موضوع تعریف العدوان لیفرض نفسه مجددا على واجهة عملیات 
أن تدرج موضوع  1967سبتمبر  28المنعقدة بتاریخ ) 22(قررت الجمعیة العامة في دورتها 

تعریف العدوان ضمن جدول أعمالها، ثم قررت إنشاء لجنة خاصة لبحثه وتقدیم تقریر 
  .بشأنه

استأنفت اللجنة الخاصة بتعریف العدوان عملها بعد ذلك وعقدت عدة اجتماعات 
ت عشرات المشاریع حتى انتهت الجمعیة العامة إلى مشروع اتفاقیة تعریف خاصة وتناول

دیسمبر  14بتاریخ ) 29(في دورتها ) 3314(العدوان الذي أقرته بالإجماع بموجب قرارها 
والذي اعتبر نهایة وتتویجا لكل المجهودات الدولیة في مجال تعریف العدوان  1974

  .الدول عنهوتجریمه وحصر أفعاله وتقریر مسؤولیة 
على قرار تعریف  الاتفاقوتجدر الإشارة إلى أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وقبیل 

، كانت قد أصدرت وثیقة هامة تضاف إلى جملة الوثائق التي تجرم 1974العدوان عام 
المؤرخ ) 25.د) (2625(العدوان وتقرر مسؤولیة الدول عنه، إنه قرار الجمعیة العامة رقم 

، والمتضمن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون 1970توبر أك 24في 

                                                
 .198إبراھیم الدراجي، المرجع السابق، ص. د: أنظر – 1
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بین الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، فموجب هذا القرار أعلنت الجمعیة العامة عن مبدأ 
على كل دولة واجب « حظر اللجوء إلى استخدام القوة أو التهدید باستخدامها، وقررت بأن 

اتها الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقلیمیة الإمتناع في علاق
أو الإستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي نحو آخر یتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة، 
ویشكل مثل هذا التهدید باستعمال القوة أو الإستعمال لها انتهاكا للقانون الدولي ولمیثاق 

یجوز أبدا أن یتخذ وسیلة لتسویة المشاكل الدولیة، وتشكل الحرب  الأمم المتحدة، ولا
العدوانیة جریمة ضد السلم تترتب علیها مسؤولیة بمقتضى القانون الدولي، وطبقا لمقاصد 

  .»الأمم المتحدة ومبادئها، على الدول واجب الإمتناع عن الدعوة للحروب العدوانیة 
عریف العدوان ومیثاق المم المتحدة، لم یعد ثمة وبموجب هذا القرار، مضافا إلیه قرار ت

شك في اعتبار العدوان جریمة دولیة ضد السلام تتقرر مسؤولیة فاعلیه في ضوء القانون 
  .الدولي المعاصر

یذهب انتوني لابیلیر إلى أن الضرر البیئي یمكن عده عدوانا بالاستناد إلى صیغتین 
ن الضرر البیئي یشكل عملا من أعمال العدوان قانونیتین، الأولى إذا قرر مجلس الأمن بأ

 وتنص من المیثاق 42و  39ویمكن أن یدعو إلى رد عسكري جماعي استنادا إلى المواد 
یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع ): 39(المادة 

ا یجب اتخاذه من التدابیر طبقا عملا من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر م
وتنص المادة . لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه 42و 41حكام المادتین لأ
لا تفي بالغرض أو  42إذا رأى مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص علیها في المادة ): 42(

والبریة من الأعمال ما ثبت أنها لم تفي به، جاز له أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة 
یلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه، ویجوز أن تتناول هذه الأعمال 
المظاهرات والحصر والعملیات الأخرى بطریق القوات الجویة والبحریة أو البریة التابعة 

  ".الأمم المتحدة " لأعضاء 
ؤولیة القانونیة الدولیة ویطلب أو أن یقوم المجلس ذاته بتحمیل الطرف المعتدي المس

الفقرة أ من میثاق  6منه التعویض عن الأضرار، والصیغة الثانیة تكون استنادا إلى المادة 
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نورمبرغ حیث أشارت إلى أن التخطیط والتحضیر بقصد إشعال الحرب العدوانیة یعتبر 
الذین كانوا یتولون جریمة ضد السلم، ووفقا لهذا النص تم مقاضاة عشرة من المدنیین الألمان 
، )1944-1939(مناصب إداریة في منطقة الغابات البولندیة خلال فترة الإحتلال الألماني 

بسبب انتهاجهم سیاسة كانت حصیلتها استثمار الغابات البولندیة بصورة ضارة وقطع تلك 
  .الغابات بصورة لا ترحم، بینما كان علیهم المحافظة على تلك الثروة الخشبیة

ذا  ما أخذنا بالاعتبار ما توصلنا إلیه بأن الضرر البیئي یتضمن في حالات منه وإ
استخدامنا للقوة، یجدر الإجابة على التساؤل، هل أن الشرر البیئي یمكن أن ینضوي تحت 

  ؟))القوة المسلحة((استخدام 
إن نقطة البدایة الطبیعیة للإجابة على هذه التساؤل هي تحدید الأعمال العدوانیة 

استخدام أیة ((...، )ب(من تعریف العدوان، ولقد تضمنت الفقرة الفرعیة  3اردة في المادة الو 
، یعتبر عدوانا فهل یعتبر التغیر البیئي ))أسلحة من قبل دولة ما ضد أراضي دولة أخرى

  ؟))سلاحا((وفقا لذلك 
سع تفید بأن تغییر البیئة بشكل وا) EN-MOD(إن قراءة روح إتفاقیة تحویر البیئة 

  .یمكن اعتباره سلاح حربي كامن
أي (یقصد بـ ) ب(الفقرة الفرعیة  3ولقد ورد في المذكرة التوضیحیة بصدد المادة 

الأسلحة التقلیدیة وأسلحة الدمار الشامل، وبشكل أكید كل أنواع الأسلحة الأخرى وما ) سلاح
أو تساوي أضرار  دام التلاعب بالبیئة یؤدي إلى أضرار توازي أضرار الأسلحة التقلیدیة

أسلحة الدمار الشامل ضمنا، علیه فإن الحرب البیئیة هي ذاتها حرب الأسلحة الجدیدة التي 
برعایة  1991وردت في تعریف العدوان، وقد أكد المؤتمر الدولي الذي عقد في كندا في تموز

  .أعلاه ستنتاجالاإلى )) استخدام البیئة كأداة حرب تقلیدیة((وزارة الخارجیة الكندیة الخاص بـ 
نخلص مما تقدم بأن الضرر البیئي المعتمد أثناء النزاع المسلح یمكن أن ینشأ من 
الاستخدام غیر الشرعي للقوة والذي یستدعي تحمل الدولة مسؤولیة إصلاح الضرر، وكذلك 
من حالات تهدید السلم والإخلال به أو عمل من أعمال العدوان والتي في ضوئها یمكن 

، وبرغم عدم استقرار الرأي بشأن حجم الضرر البیئي لكي تنطبق 42تخدام المادة القیام باس
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علیه الحالات الواردة أعلاه، إلا أنه یمكننا القول بأن الضرر البیئي هو ذلك الضرر الذي 
یمكن قیاسه وتحدیده وبشكل موضوعي لأغراض اعتباره عملا من أعمال العدوان في حالة 

  .تحققه
  تشكل قواعد حمایة البیئة: المبحث الثاني

إذا كانت المسؤولیة التاریخیة العظمى للكیانات الدولیة في إنقاذ الأجیال المقبلة من 
إلى یومنا هذا، نكب العالم بأكثر من  1945ویلات الحروب والنزاعات المسلحة، فمنذ عام 

ءا صارخا على مائة نزاع مسلح دولیا كان أم إقلیمیا، ومهما تكن مبرراته فإنه یمثل اعتدا
القیم الإنسانیة والحیاة البشریة، بل هو ومهما كانت الأوصاف التي نعت بها حرب مشروعة 
وحرب عادلة، حرب قانونیة أو حرب وقائیة لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تكون 

  .إنسانیة
 لأستفاءفالنزاعات المسلحة كانت إحدى صور العلاقات الدولیة وطریقا مشروعا، 

وتحدید السیاسات القومیة ومظهر من مظاهر السیادة المطلقة للدولة، ففي القانون الحقوق 
الدولي التقلیدي، كان اللجوء إلى القوة وسیلة من وسائل التسویة المعترف بها للنزاعات 
الدولیة، وهذا ما دفع بالدول إلى الإتمام بأدوات الحرب وتطویرها، ولم تعد الحروب إقلیمیة 

  .1فقط بل عالمیة
م مع ولم یكن أمام المجتمع الدولي إلا أن یقبل ما تتمخض عنه الحرب وأن یتواء

شروط المنتصر، وانسجاما مع هذا الوضع، شعرت الدول خاصة بعد التجربتین المأساویتین 
للحربین العالمیتین الأولى والثانیة، بمسؤولیتها للعمل الجماعي لتحریم استخدام القوة أو 
التهدید باستعمالها في العلاقات الدولیة وتقنینها، وقد تم ذلك فعلا، والنص على عدم 

ها في المواثیق والإتفاقیات الدولیة الثنائیة والجماعیة، وفي مقدمتها میثاق الأمم مشروعیت
  .المتحدة الذي یعد أساس النظام الدولي

                                                
ربي وقواعد القانون الدولي المعاصѧر، الشѧركة الوطنیѧة للنشѧر والتوزیѧع، الجزائѧر، مصطفى كامل شحاتة، الإحتلال الح - 1

  .98، ص1981
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والمؤسف أنه لا زالت دول تدیر نزاعات مسلحة مدمرة، من أجل تحقیق مآرب شتى، 
بمختلف أشكالها أو منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي المعاصر، الذي حرم اللجوء إلى القوة 

التهدید بها استثناءا لتطبیق نظام الأمن الجماعي، المنصوص علیه في الفصل السابع من 
میثاق الأمم المتحدة مهددة بذلك كیان البشریة، خاصة مع التطور الهائل في مجال التسلح، 

لفئات مقارنة مع النزاعات المسلحة في الأزمنة الماضیة، التي كانت آثارها تقتصر على ا
المتقاتلة، فالیوم النزاعات المسلحة لا تستثني شعوب الدول الأطراف ولا حتى شعوب الدول 

  .المحایدة
حداث أن جل النزاعات المسلحة التي شهدها العالم بعد نهایة الحرب وقد أثبتت الأ

، كأثر العالمیة الثانیة، كانت أسبابها مشاكل الحدود، خاصة بالنسبة للدلو الإفریقیة والعربیة
من أثار الاستعمار، الذي ترك هذه الدول في نزاع مستمر حول إشكالیة تحدید وترسیم 
الحدود، ومما لا شك فیه أن الشعوب والكیانات الدولیة تطمح إلى وضع حد لهذه النزاعات 
المدمرة للإنسانیة والتمسك بالمواثیق الدولیة، لهذا فإنه یقع على عاتق الجماعة الدولیة إلتزام 

 .1حل النزاعات حلا سلمیا

كان القانون الدولي الإنساني بدایة للجهود البشریة في تقلیل أخطار الحرب وویلاتها 
على الجنس البشري وبدایة أن حجم الأضرار التي تلحق بالموارد الطبیعیة اللازمة لحیاة 

ت سببا في الإنسان لا تقل خطرا وضررا عن الأضرار البشریة ذاتها، هذه الأضرار التي كان
، حیث یهدف 2ظهور قواعد قانون البیئة الدولي الذي بدأ یأخذ حیزا هاما في العقود الأخیرة

إلى حمایة الإنسان في أوقات الحرب، والتقلیل من الأخطار التي قد تلحق به أثناء الحرب 
مایة البیئة والأزمات الدولیة، فیعتبر قانون البیئة أحد فروع القانون الدولي العام الذي یهتم بح

  .بمختلف جوانبها

                                                
: محمد المجذوب، الحرب یشنھا الإنسان ویسعى للحد من أخطارھا، أنظر موقع الإنترنیت - 1

www.mohamedelmajdoub.com   
 .1995قانون البیئي عن برنامج الأمم المتحدة، الجزء الأول سلسلة ال  – 2



    

  أسس حمایة البیئة في أوقات النزاعات المسلحة في قواعد القانون الدولي: الفصل الأول
 

30 
 

ولقد انتهى جانب من الفكر الفرنسي إلى تعریف البیئة بأنها مجموعة العناصر 
  .3الطبیعیة والصناعیة التي تمارس فیها الحیاة الإنسانیة

أما القانون الدولي للبیئة قیمكن تعریفه بأنه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة 
كون، وهذا التعریف له صفة وظیفیة حیث أنه یتعلق بتقیید الضروریة لحمایة هذا ال

النشاطات الإنسانیة التي تحبط بالبیئة، أو تكون قابلة للمساس بها وكذلك إدخالها في القانون 
  .4الدولي العام

نجن شعوب الأمم المتحدة قد آلینا على  ((كما جاء في دیباجة میثاق الأمم المتحدة 
ال المقبلة من ویلات الحرب التي في خلا جیل واحد جلبت على جیأن ننقذ الأ... أنفسنا

كما أكد المیثاق على الإیمان بالحقوق  )) الإنسانیة مرتین أحزانا یعجز عنها الوصف
  .1الإنسانیة للإنسان وبكرامته

وحق الإنسان في البیئة هو حقه في الإنتفاع بها واستغلالها واستثمار ثرواتها، لذا فإن 
ر التلوث المنتقل عبر الهواء لمناطق غیر محددة فیشمل البیئة بكل مدى أذى وخط

  .2عناصرها
فهدف النصوص المتعلقة بحمایة البیئة لیس استبعاد الأضرار التي تقع على البیئة 
نما الحد من الأخطار التي تلحق بالبیئة، وقد أكدت جمیع الإتفاقیات  وقت النزاع المسلح، وإ

التعاقدیة الدولیة المتفق علیها والقانون العرفي الدولي، وكذا القرارات الدولیة والإتفاقیات غیر 
  .القضائیة في هذا الخصوص یجب أن تطبق من أجل حمایة البیئة

وتشیر الدراسة إلى أن حمایة البیئة الطبیعیة في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة قد 
م ملامح حمایة البیئة أثناء النزاع مرت بمراحل عدیدة على مستوى القواعد والأحكام، ومن أه

                                                
3  – voir petit Larousse illustre, paris (1973) environnement.  

بخصѧوص المسѧؤولیة الدولیѧة الناتجѧة عѧن نشѧاطات خطیѧرة علѧى  1993من إتفاقیѧة المجلѧس الأوروبѧي  2/8تطرقت م  – 4
 .البیئة

 .296، ص1993، عمان، 2حقوق الإنسان، طأحمد جمال ظاھر، . أنظر د – 1
، المجلѧѧة )إشѧѧارة لѧبعض التطѧѧورات الحدیثѧة(أحمѧѧد أبѧو الوفѧѧا، تѧأملات حѧѧول الحمایѧة الدولیѧѧة للبیئѧة مѧѧن التلѧوث . أنظѧر د – 2

 .50-48، ص 1993، 49المصریة للقانون الدولي، العدد
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المسلح ما تضمنته الأعراف والمواثیق الدولیة من خطر استخدام وسائل القتال، وفي هذا 
  .بحثنا هذا على ما جاءت به من إتفاقیات وقواعد عرفیة دولیةمالسیاق سوف نعرج في 

  المسلح الإتفاقیات الدولیة المعنیة بحمایة البیئة وقت النزاع: المطلب الأول
هي المصدر الرئیسي للقانون الدولي، وتعتبر الإتفاقیات )) الإرادة المشتركة للدول((إن 

الدولیة أفضل دلیل على إرادة الدول، وعلى الرغم من أنها ملزم للمصدقین علیها، فإن 
الإتفاقیات التي تحمل على قبول واسع الانتشار وطویل الأمد قد تصبح ملزمة كقانون عرفي 

  .بة للدول غیر المصدقةبالنس
فهناك إلتزاما عاما یقع على عاتق الدول أثناء النزاعات المسلحة بعد استخدام الأسلحة 
المدمرة على وفق الإتفاقیات والمعاهدات والأعراف الدولیة، واحترام قواعد الحرب الدولیة 

ناطق المنصوص علیها في إتفاقیات لاهاي وجنیف وأعراف الحرب، الخاصة بحمایة الم
المدنیة والسكان المدنیین من المخاطر، ومن باب أولى منع استخدام الأسلحة الفتاكة ومن 
 ثم ففي حالة إخلال دولة هذا الإلتزام تنهض مسؤولیتها الدولیة عن كافة الخسائر والأضرار

رة، بوصفها أن الدولة لا تسأل إلا عن الضرر المباشر، واستخدام الدولة للأسلحة المباش
بالنتیجة إلى الإضرار بالبیئة الطبیعیة مباشرة ویمتد أثرها إلى سنوات عدیدة مقبلة،  یؤدي

واعد القانون الدولي والإتفاقیات البیئیة إلى أن یكون التعویض الأثر قوهذا یؤدي طبقا ل
   .1والنتیجة المنطقیة لوقوع الضرر الناتج عن العمل غیر المشروع دولیا

علیة القواعد القانونیة التي تطبق في وقت الحرب لحمایة   وللوقوف على مدى حقیقة وفا
البیئة في القانون الدولي الإنساني لابد من تحلیل أهم الإتفاقیات الدولیة في هذا المجال ومنذ 
نشأة القانون الإتفاقي الإنساني فهو یركز على حمایة البشر والمدنیین وتنظیم أسالیب 

بیئة لأنه مفهوم حدیث النشأة، ولكن هذا لم یمنع من وجود ووسائل الحرب فلم یهتم بحمایة ال
والتي جاءت  1899أحكام تحمي البیئة بطریق غیر مباشر فكانت إتفاقیة لاهاي الثالثة لعام 

، لم یسبق للمجتمع الدولي "طیفیة تطبیق المبادئ الإنسانیة على الحرب البحریة"تحت عنوان 

                                                
ول، القاعدة الدولیѧة، مؤسسѧة شѧھاب الجامعیѧة للطباعѧة محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام، الجزء الأ – 1

 .501، ص1977، القاھرة، 3والنشر، ط
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اعد قانون الحرب في البحار بل كان التدوین جاري قبل هذه الإتفاقیة أن تناول موضوع قو 
حول تنظیم وسائل القتال التي تنطبق على الحروب البریة فقط، وهذه الإتفاقیة نجدها قد 
نقلت مختلف المبادئ الإنسانیة المعروفة في نطاق الحرب البریة إلى مجال تسییر الأعمال 

لحظر التعرض لوسائل النقل  الحربیة التي تجري في البحار، ومن ثمة وضعت الأسس
البحري التي جاءت ما بین المادة الأولى والثالثة وحظرت أیضا مهاجمة سفن المستشفیات 
التي یجهزها الأفراد أو جمعیات الإغاثة لنقل الجرحى والمرضى، وكل ما جاء في هذه 

، فكانت 2بحریةتزامات باحترام الفرد الإنساني في ظروف الحرب الللإاالإتفاقیة إنما یعبر عن 
تفاقیات جنیف لعام 1907إتفاقیة لاهاي لعام  ، وبرتوكولیها الإضافیین لعام 1949، وإ

 1976عام  واتفاقیة، 1949، والذین تم إلحاقهما مع إتفاقیات جنیف الأربعة لعام 1977
  .المتعلقة بمنع التقنیات التي تقوم على تعدیل البیئة لغایات عسكریة عدائیة

  :تأهم الإتفاقیا
  1907إتفاقیة لاهاي الرابعة لعام : الفرع الأول

نهض القانون الدولي التقلیدي على أساس اعتبار الحرب حالة شكلیة لا یمكن أن تقوم 
قائمتها، ولا یمكن لها أن تنتج آثارها القانونیة في غیاب إعلان الحرب لدولة الخصم، أو 

ع قیام الحرب من تغیرات في علاقات خصومها ببدء العملیات الحربیة، وذلك نتیجة لما یتب
الدول المحاربة، إذن یجب أن یسبق البدء في الأعمال الحربیة إعلان حالة الحرب، وهذا ما 

  .1تبنته إتفاقیة لاهاي الثالثة
والمتعلقة بقوانین عرفیة للحرب البریة  18/10/1907إتفاقیة لاهاي الرابعة المبرمة في 

بشأن حمایة البیئة في وقت النزاع المسلح، حیث نصت وملحقها الأول، لها عدة بصمات 
على المتحاربین لیس لهم الحق مطلق وغیر محدد باختیار  "من إتفاقیة لاهاي  22المادة 

  .2"الوسائل التي تضر بالأعداء، ویعتبر هذا المبدأ أساسیا للقانون الدولي الإنساني

                                                
، 1993، جنیѧف 32عامر الزمѧالي، حمایѧة البیئѧة فѧي آثѧار النزاعѧات المسѧلحة، مركѧز دراسѧات الصѧلیب الأحمѧر، العѧدد – 2

 .30ص
 .189، ص2002ة، دار النھضة العربیة، القاھرة، حازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولیة، الطبعة الثانی – 1
 .194، دار المستقبل العربي، القاھرة مصر، ص1977من البروتوكول الأول  35/2تأكد ھذا المبدأ في المادة  – 2
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مادة یضمنها ملحق إتفاقیة ) 56(إن جوهر هذه الإتفاقیات هو تعلیماتها المكونة من 
لاهاي الرابعة، والتي كانت تدونها لقوانین وأعراف الحرب البریة، وما تضمنته من موازنة بین 

  .3مبدأي التناسبیة والتمییز عند احتیاج دولة للحصول على استسلام جزئي أو كامل لعدوها
لتحریمات المثبتة بالإضافة إلى ا 1907من تعلیمات لاهاي لعام ) 23(وتفید المادة 

  :باتفاقیة خاصة على تحریم
  .استخدام الأسلحة والقذائف أو المواد المحسوبة لتسبب معاناة غیر ضروریة -هـ
التدمیر والاستیلاء على ممتلكات العدو وما لم یكن مثل هذا الدمار أو الاستیلاء  -و  

  .تقتضیه ضرورات الحرب بصورة ملحة
لا تتناول الضرر البیئي بصورة صریحة إلا أنها وعلى الرغم من أن هذه النصوص 

كتحریم أي تدمیر للبیئة یسبب معاناة غیر ) هـ) (23(تحمي البیئة إذ یمكن تفسیر المادة 
ضروریة، إلا أن هذا النص ضیق النطاق ویقدم حمایة العدو في معظم الظروف في حین 

ورات الحرب، إن هذه أي دمار لممتلكات العدو لا تقتضیه ضر ) و) (23(تحظر المادة
الشرط یؤمن حمایة بیئیة جوهریة وتستخدم هذه المبادئ العرفیة للضرورة العسكریة والمعاناة 

من ) 55(غیر الضروریة كاختیار لتحدید أیة وسائل وطرق حربیة مسموح بها، أما المادة 
ات والمباني إتفاقیة لاهاي، لا تعتبر دولة الإحتلال نفسها سوى إداریا و منتفعا من المؤسس

العمومیة والغابات والأراضي الزراعیة التي تملكها الدولة المعادیة والتي توجد في البلد الواقع 
دارتها وفقا لقواعد الإنتفاع   .تحت الإحتلال، وینبغي علیها صیانة باطن هذه الممتلكات وإ
ئة لم إن النصوص السابقة تتعلق بحمایة غیر مباشرة للبیئة، كون مفهوم حمایة البی

یظهر إلا في بدایة السبعینات، ویمكن القول أن مفهوم البیئة وقت النزاع المسلح لم یظهر 
، حیث أن القانون الدولي الإنساني كانت اهتماماته متعلقة بقواعد التي تنظم 1976قبل عام 

  .سیر العملیات العسكریة، ومن ثم حمایة ضحایا النزاعات المسلحة مدنیین أو غیر مدنیین

                                                
 بعѧد أن نقحѧت قلѧیلا 1899إتفاقیة حلت محل إتفاقیة لاھاي الثانیة لعѧام  13، 1907تبنى مؤتمر السلام الثاني في لاھاي  – 3

 .ویبین التاریخ التفاوضي للإتفاقیة ونصوصھا و عنوانھا إنھا تطبق أثناء النزاع المسلح بین الدول
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على الدولة المحتلة أثناء الإحتلال الإلتزام بحمایة البیئة عند ) 55(فرض هذه المادة وت
من الأبنیة العامة والأراضي والغابات والأراضي  الاستخدامممارستها حقها في الإنتفاع أو 
، وعلیه نلاحظ أن الإتفاقیات التي جاء بها مؤتمر لاهاي 1الزراعیة العائدة للدولة المحتلة

والتي غالبیتها تتعلق بالحرب البحریة لم تشر إلى حمایة البیئة البحریة بشكل  1907لعام 
غیر مباشر، ولكن كل هذا لم یمنع من أن تكون البیئة عرضة لتلوث أثناء الحربین 

  .العالمیتین الأولى والثانیة
  1949إتفاقیة جنیف الرابعة : الثاني فرعال

، لم نجد أي قاعدة أو نص إتفاقي 1949م بالرجوع إلى إتفاقیات جنیف الأربعة لعا
صریح متعلق بالبیئة ومع ذلك من الممكن القول بوجود عدة قواعد قانونیة تمنح حمایة 
ضمنیة للبیئة من خلال الحمایة المقررة للسكان المدنیین والمقاتلین، یتجسد هذا الإهتمام في 

رغم هذه الإتفاقیة لم تعالج ، 53نشیر إلى نص المادة  1949إتفاقیة جنیف الرابعة لعام 
موضوع حمایة البیئة البحریة، فحینذاك لم تكن اعتبارات أو ضرورة حمایة البیئة قد تبلورت 
بشكل یسمح بصیاغتها في الإتفاقیة ومع ذلك فإن تلك الحمایة لم تكن غائبة تماما عن 

لإحتلال أن یحظر على دولة ا"من هذه الإتفاقیة على أنه  53الذهان، حیث نصت المادة 
تدمر أي ممتلكات الخاصة أو الثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد وجماعات أو بالدولة أو 

بالسلطات العامة  أو المنظمات الإجتماعیة أو التعاونیة، إلا إذا كانت العملیات الحربیة  
  ".تقتضي حتما هذا التدمیر

موال التي یتم على نطاق من الإتفاقیة المذكورة أیضا أن تدمیر الأ 147تعتبر المادة 
  .واسع بعد جریمة من جرائم الحرب

ومنه نجد أن القیام بالتلویث المتعمد للبحار سواء بالبترول أو القیام بتفجیر الصواریخ 
النوویة أو ضرب السفن الناقلة للبترول بواسطة الأسلحة ذات التدمیر الشامل المتجددة 

  .دمیرهااعتداء على الموال التي حظرت الإتفاقیة ت

                                                
 .94بحث منشور في كتاب محاضر مؤتمر قطر للقانون الدولي  – 1
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ویمكن أیضا اعتبار هذا التدمیر بمثابة اعتداء على البیئة الطبیعیة فهناك شبه إجماع 
بین المختصین في علوم حمایة البیئة على أن إهدار الثروات الطبیعیة المتجددة أو غیر 
المتجددة یعد اعتداء على البیئة الخاصة إذا ترتب عن هذا الإهدار أو الإضرار بالعناصر 

للبیئة الطبیعیة، وبالخصوص البحریة لأن التقدم العلمي والتكنولوجي للتنقیب عن  الأخرى
البتول والغاز أدى إلى اكتشافه والتنقیب علیه في البحار حیث أقیمت منصات في البحار 
لذلك الغرض، لذلك فإن الإعتداء علیها یؤدي إلى إهدار الأموال وأیضا تلویث البیئة 

  .البحریة
نجد أن الإتفاقیات السابقة تربط البیئة البحریة بالأعیان المدنیة،  وخلاصة القول،

والأعیان المدنیة هي كل الهداف التي لیست أهدافا عسكریة وهذا حسب تعریف نص المادة 
  .وعلیه وفقا لهذا النص 1907من إتفاقیة لاهاي لعام  25

الرابعة المؤرخة في  كما سبقت الإشارة من إتفاقیة جنیف) 53(هذا إذا تمسكنا بالمادة 
بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب، والتي منعت القوة المحتلة  12/08/1949

من تدمیر الأموال المنقولة وغیر المنقولة التي تعود للأفراد أو النفع العام للدولة، أو 
جتماعیة أو لجمعیات إجتماعیة أو تعاونیة، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الإ

  .التعاونیة، إلا إذا كانت العملیات الحربیة تقتضي حتما هذا التمییز
من إتفاقیة جنیف توجب على دولة الإحتلال أن تعمل بأقصى ما تسمح ) 56(المادة 

به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنیة والمحلیة على صیانة المنشآت والخدمات الطبیة 
امة الو شروط الصحیة في الأراضي المحتلة، وذلك بوجه المستشفیات، وكذلك الصحة الع

خاص عن طریق اعتماد وتطبیق التدابیر الوقائیة اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدیة 
من إتفاقیة جنیف ) 147(والأوبئة، كذلك من المخالفات الخطیرة التي أشارت إلیها المادة 

لام شدیدة أو إلحاق أضرار خطیرة بالسلامة التجارب الخاصة بعلم الحیاة، وتعمد إحداث آ
، ولكن بما أن إتفاقیات 1البدنیة أو بالصحة تجاه الأشخاص المحمیین بواسطة هذه الإتفاقیة

جنیف قننت عدة قواعد عرفیة للقانون الدولي والتي تتضمن حمایة البیئة في حالة النزاع 
                                                

تعاقѧدة بѧأن لابد من التذكیر ھنѧا بالمѧادة الأولѧى المشѧتركة للاتفاقیѧات الأربعѧة، والتѧي تتعلѧق بتعھѧد الأطѧراف السѧامیة الم – 1
  .تحترم وأن تعمل على احترام قواعد ھذه الإتفاقیة
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لعرفي وللتذكیر هنا فإن الأطراف المسلح، فإنه یمكن تغطیة هذا النقص من خلال القانون ا
السامیة المتعاقدة ملزمة بموجب المادة الأولى من إتفاقیات جنیف باحترام هذه المعاهدات 

قد وفرت حد  1949جنیف الرابعة لعام  فاتفاقیة، والعمل على احترامها في جمیع الأحوال
  .2أدنى لحمایة البیئة أثناء فترة الإحتلال

یة المتعلقة بمنع التقنیات المعدلة للبیئة لغایات عسكریة أو الإتفاق: الثالث فرعال
  :10/12/1976لغایات عدائیة والمبرمة في 

ظهور هذه الإتفاقیة كان نتیجة ردة فعل المجتمع الدولي على قیام القوات الأمریكیة 
من  بالعمل على تدمیر الغابات والحقول الزراعیة في فیتنام بأن الحرب الأمریكیة الفیتنامیة

أجل القضاء على الثوار، والذي بدوره أثر على حالة المناخ وتغیر طبیعته في تلك المنطقة، 
تعتبر الممارسات التي قام بها الجیش الأمریكي في الهند الصینیة والفیتنام والتي استخدم 
فیها وسائل قتالیة مثل مبیدات الأعشاب والنباتات الخضراء واستمطار الغیوم أو بعثرة أو 

وزیع نوع من الضباب فوق المطارات ألحقت أضرارا بالغة بالبیئة وأثارت في نفس الوقت ت
مخاوف العدید من الدول في العالم، مهد السبیل لوضع إتفاقیة حظر استخدام تقنیات تغییر 

دیسمبر  10البیئة لأغراض عسكریة تم اعتمادها من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
والتي جاء  ENMOD، وهي الإتفاقیة المعروفة اختصارا باسم )31/72(رقم بقرارها  1976

التوصل إلى اعتمادها خلال المفاوضات المتعددة الأطراف في مؤتمر جنیف للجنة نزع 
 8في  للاتفاقیةالسلاح، ونتیجة لذلك القرار قام الأمین العام للأمم المتحدة بوصفه الودیع 

تخدام تقنیات تغییر البیئة لأغراض عسكریة أو أغراض رض إتفاقیة حظر اسغب 1977 ومای
  .عدائیة أخرى للتوقیع والتصدیق علیها

وتتضمن الإتفاقیة مواد وملحق له ذات قیمة مواد الإتفاقیة، ویندرج في مقدمة الحكام 
  :التي تضمنتها الإتفاقیة نص المادة الأولى التي نصت على أنه

                                                
المشѧѧمولة بالحمایѧة، كلیѧة الحقѧѧوق، جامعѧة المنصѧورة بالتعѧѧاون مѧع الأمانѧѧة   نالمستشѧار جѧابر البلتѧѧاجي، الفئѧات والأمѧاك – 2

أفریѧل  6-5المحتلة، الفترة مѧن العامة  لجامعة الدول الغربیة، تحت عنوان القانون الدولي الإنساني وتطبیقاتھ على الأراضي 
2003. 
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بعدم استخدام تقنیات التغییر في البیئة ذات  تتعهد كل دولة طرف في هذه الإتفاقیة .1
الآثار الواسعة الإنتشار أو الطویلة البقاء أو الشدیدة لأغراض عسكریة أو لأیة أغراض 

 . الدمار أو الخسائر أو الأضرار بأي دولة طرف حربي لالتحاقعدائیة أخرى كوسیلة 

تحض أیة دولة أو  تتعهد كل دولة طرف في هذه الإتفاقیة بألا تساعد أو تشجع أو .2
من هذه  1منافیة لأحكام الفقرة  الاضطلاعمجموعة من الدول أو أیة منظمة دولیة على 

  .المادة
هذه الأفعال أدت إلى انشغال العالم بخطورة هذه التصرفات المضرة بالبیئة، وكان 

 1976 ، إتفاقیة عام1حافزا لعقد إتفاقیة دولیة تمنع استخدام تقنیات تحدث تغیرات بالبیئة
  .2مع إمكانیة تطبیقها في وقت السلم والحرب 05/10/1978دخلت حیز التنفیذ في 

الإتفاقیة المتعلقة بمنع التقنیات المعدلة للبیئة لغایات عسكریة أو لغایات عدائیة 
، تهدف إلى حظر الاستخدام العسكري أو أي استخدام عدائي 10/12/1976والمبرمة في 

بغیة تعزیز السلم الدولي والثقة فیما بین الأمم ومن أحكامها أن آخر لهذه التقنیات، وذلك 
على الأطراف ألا تستخدم تقنیات التغییر البیئي ذات التأثیرات الواسعة، أو التي تدوم مدة 
طویلة، أو الشدیدة كوسیلة لتدمیر أطراف أخرى، أو إتلافها والإضرار  بها، وألا تساعد أو 

  .عة من الدول أو منظمة دولیة على أن تفعل ذلكتشجع أیة دولة أخرى أو مجمو 
على البیئة التي تحظرها الإتفاقیة هي التي تنجم عن استخدام أیة تقنیات  والاعتداءات

تستهدف تعدیل دینامیكیة الأرض أو تكوینها أو تركیبها عن طریق تغییر معتمد في العملیات 
الأمم المتحدة للبیئة البشریة الذي أقر  ، وتشیر هذه الإتفاقیة إلى أن إعلان مؤتمر1الطبیعیة

هو مؤشر إلى إمكانیة تبني مجموعة من النصوص  16/06/1972في ستكهولم في 
المتعلقة بحمایة البیئة وقت السلم لتطبیقها وقت النزاع المسلح، كما أعطت هذه الإتفاقیة 

مما یوحي بإمكانیة للأطراف المتعاقدة الحق في اقتراح إدخال تعدیلات على هذه الإتفاقیة، 
                                                

1– Nguyen qu'oc Dinh. Patrick daillier, Alain pellet 1994 Op Cit P 917. 
موسѧѧوعة إتفاقیѧѧات القѧѧانون  2002، شѧریف وعبѧѧد الواحѧѧد، محمѧѧد مѧاھر عѧѧتلمفیمѧا یتعلѧѧق بنصѧѧوص ھѧذه الإتفاقیѧѧة أنظѧѧر  – 2

 .وما یلیھا 477الدولي الإنساني، القاھرة مصر، ص
مѧѧѧن إتفاقیѧѧѧѧة حظѧѧѧѧر اسѧѧѧѧتخدام تقنیѧѧѧѧات التغییѧѧѧѧر البیئѧѧѧة لأغѧѧѧѧراض عسѧѧѧѧكریة أو لأیѧѧѧѧة أغѧѧѧѧراض عدائیѧѧѧѧة أخѧѧѧѧرى  2 ،1 م – 1

10/12/1976. 
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إدراج نصوص قانونیة جدیدة لسد الثغرات المتعلقة بهذه الإتفاقیة وبموجب هذه الإتفاقیة 
تعهدت الدول الموقعة بعدم استخدام وسائل أو تقنیات من شأنها إحداث تغییرات على البیئة 

  .خاصة عندما تكون من شأنها التأثیر الدائم أو الخطر على البیئة
الواقعیة التي تمت لتغییر البیئة فتتجلى فیما استخدمته الولایات المتحدة   إن الممارسات

الأمریكیة في حرب الفیتنام والهند الصینیة والتي من بینها استخدام تقنیات زرع السحب 
بنترات الفضة ومعالجتها بالیود وبهدف استمطار الغیوم لأغراض عسكریة ضد الثوار 

  .كبیرة بالبیئة الطبیعیة نتیجة تساقط تلك الأمطار الفیتنامیین وما أدى إلى آثار
وقد كشفت دراسة لعهد السلام الدولي في ستوكهولم عن أن استمطار الغیوم على 
لى  فساد الحیاة البریة والبحریة وإ نطاق واسع یمكن أن یؤدي إلى الفیضانات وتعریة التربة وإ

  .وصول نترات الفضة والیود إلى سلسلة الطعام
والملحق لإتفاقیات جنیف الأربع  1977البروتوكول الإضافي الأول لعام : رابعال فرعال

  المتعلق بحمایة ضحایا النزاع المسلح الدولي 1949لعام 
من الثابت أیضا أن الملحق الأول جاء رد فعل على الحرب الفیتنامیة الأمریكیة، حیث 

جدیدة في هذا البروتوكول وهي  لم تصادق الولایات المتحدة الأمریكیة، وقد تم إدخال قاعدة
حظر استخدام أسالیب أو وسائل الحرب التي یقصد بها أو یتوقع منها أن تسبب أضرارا 

  .بالغة، واسعة الإنتشار وطویلة المد للبیئة الطبیعیة
الملحق الأول من إتفاقیات حنیف یتضمن نصین متعلقین بالحمایة المباشرة للبیئة، 

  ).55(ونص المادة  3فقرة ) 35(نص المادتین وهذا واضح من خلال قراءة 
  :فقد جاءت بالنصوص التالیة) 35(فیما یتعلق بالمادة 

  إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختیار أسالیب القتال لیس حقا لا تقیده قیود. 
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   یحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث
 .1برر لهاإصابات أو ألام لا م

   یحظر استخدام وسائل أو أسالیب للقتال یقصد بها أو قد یتوقع منها أن تلحق
 .بالبیئة الطبیعیة أضرار بالغة واسعة الإنتشار وطویلة الأمد

فإنها حظرت استخدام وسائل أو أسالیب للقتال ) 35(من المادة  3فیما یخص الفقرة 
الطبیعیة أضرارا بالغة واسعة الإنتشار وطویلة یقصد بها أو قد یتوقع منها أن تلحق بالبیئة 

بقائهم  المد، الغرض من النص كما یبدو وهو حمایة البیئة الطبیعیة من أجل حمایة البشر وإ
  .على  قید الحیاة

وفي الحقیقة فإن النص المذكور یطرح عدة تساؤلات حول مدى فاعلیته في حمایة 
ح ما المقصود بأضرار بالغة واسعة الإنتشار البیئة وقت النزاع المسلح، حیث أن النص یوض

وطویلة الأمد، حیث من الصعوبة بما كان تحدید ما هي الأضرار طویلة الأمد، والتي یجب 
أن تقاس بعشرات السنین، ولیس بعدة أشهر حیث فسرتها الإتفاقیة المتعلق بمنع التقنیات 

بأنتها تعني الإستمرار  1977-1974المعدلة للبیئة وقت انعقاد المؤتمر الدبلوماسي للأعوام 
  .2لعدة عقود

بشأن حظر استعمال الغازات  1925ولم یرد أي إشارة إلى بروتوكول جنیف لعام 
من ) 36(الخانقة والسامة، أو ما شابهها، والوسائل الجرثومیة، ومع ذلك فإن المادة 

أو اقتناء سلاح تلزم أي طرف متعاقد عند دراسة أو تطویر " البروتوكول الإضافي الأول 
جدید أو أداة للحرب أو إتباع أسلوب للحرب، فإن یتحقق مما إذا كان ذلك محظورا في جمیع 
الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا الملحق، البروتوكول أو أیة قاعدة أخرى من قواعد 

  ".القانون الدولي العام التي یلتزم بها الطرف السامي المتعاقد

                                                
تجسد ھذه القاعدة مرجعا لعدد من قواعد القانون الدولي العرفي الأخرى أي حظر الأسلحة البیولوجیة الكیمیائیѧة، حظѧر  – 1

، دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفѧي، القѧاھرة، 2005ھنكرتس جوان ماري  ، أنظر....الھجمات ضد الحیاة النباتیة
 .24مصر، ص

ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل للقانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولیѧة  2004كالسھوفن فرتش وإلیزابیت تسغفلد  – 2
 .108للصلیب الأحمر، القاھرة، مصر، ص
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دة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لها نزعة فردیة، ففي الفقرة الثالثة من الما
حالة نزاع مسلح دولي ضد دولة لیست طرفا في هذه الإتفاقیة، فإن الدولة المتعاقدة لا تلزم 

، وهذا یتجلى بكل 1بتطبیق هذا البروتوكول إلا إذا وافقت الدولة غیر المتعاقدة على تطبیقه
روتوكول الإضافي على نص المادة الثانیة من إتفاقیات وضوح من خلال إحالة تطبیق الب

  .جنیف
 3وبالرغم من مجمل الإنتقادات الموجهة إلى البروتوكول الإضافي الأول، فإن الفقرة 

تحمل معیارین شخصي وموضوعي، فالمعیار الشخصي یتعلق بطرق أو ) 35(من المادة 
وأن یكون القصد ... یلة الأمدوسائل الحرب المستخدمة عن إدراك بأنها تسبب أضرار طو 

منها تدمیر البیئة الطبیعیة، أما المعیار الطبیعي فإنه یتضمن طرق أو وسائل الحرب التي 
التي تتعلق بالدولة أو الأفراد المعنیین، والتي تلحق أضرارا ...تسبب أضرار طویلة الأمد

من  3ن أهمیة الفقرة بالبیئة، والذي یعني المانع أو الحظر، یشمل الأضرار العریضة، وتم
  .في احتوائها على الآثار المتوقعة أو القابلة للتنبؤ بها) 35(المادة 

من نفس الملحق، وفي الفقرة الأولى منها، نصت على حمایة البیئة ) 55(أم المادة 
الطبیعیة من الأضرار البالغة واسعة الإنتشار وطویلة الأمد، وتتضمن الحمایة حظر استخدام 

وسائل القتال التي یقصد بها أو یتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار للبیئة أسالیب أو 
الطبیعیة، ومن ثم تضر بصحة وبقاء السكان، والفقرة الثانیة من نفس المادة نصت على 

  .حظر هجمات الردع التي تشن ضد البیئة الطبیعیة
دمار المنتظم          من الملحق الإضافي الأول أعطت أولویة لوقف أشكال ال) 55(المادة 

للبیئة، و خصصت لموضوع حمایة البیئة الطبیعیة في وقت الحرب النصوص التالیة والتي 
جاءت تحت موضوع الحمایة العامة للسكان المدنیین من آثار العدوان، والتي تهدف 

یة تراعي أثناء القتال حمایة البیئة الطبیع"للمحافظة على بقاء الإنسان وعلى صحة السكان، 
من الأضرار البالغة واسعة الإنتشار وطویلة الأمد، وتتضمن هذه الحمایة حظر استخدام 
أسالیب أو وسائل القتال التي یقصد بها أو یتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار للبیئة 

                                                
1 – Mark Power 2000 Op.cit p8 ،المرجع السابق، 2002، أنظر كذلك عتلم، شریف وعبد الواحد محمد ماھر ،

  .265ص
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الطبیعیة، ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان، الأمر الذي یدخل هذا الحكم في إطار  
  .بحمایة السكان المدنیین القواعد المتعلق

تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البیئة الطبیعیة، ولم تضع أي من هاتین  -
الضرر البالغ الواسع (المادتین مقاییس عملیة للقائد العسكري أثناء النزاع، إلا أنهما تمنعان 

یر ، ولكن یؤخذ علیهما إنهما لم یحددا بشكل خاص درجة التدم)الإنتشار وطویل المدى
حمایة البیئة الطبیعیة، ولكنها تخفق ) یراعي(بأن ) 55(البیئي المحظور، فیما تنص المادة 

أیضا في تحدید معنى المراعاة المتخذة ویبدو أن اتخاذ المراعاة والعنایة كمقیاس هو أقل 
شدة من الدمار الذي تقتضیه ضرورات الحرب بشكل ملح أو یكون ضروریا بسبب العملیات 

  .1العسكریة
تفاقیات تغیر البیئة من  الاختلافیمكن إجمال أوجه  بین البروتوكول الإضافي الأول وإ

حیث الحمایة المقررة للبیئة وقت النزاع المسلح، في أن البروتوكول الإضافي الأول یحظر 
أي استخدام وسائل القتال التي تخل بتوازنات طبیعیة لا غنى  ةاللجوء إلى الحري الإیدیولوجی

ما إتفاقیة تقنیات تغییر البیئة فهي تدخل ضمن الحرب الجیوفیزیائیة، والتي یكون عنها، أ
القصد منها تغییر الوضع الطبیعي للبیئة، مما یؤدي إلى حدوث ظواهر غریبة مثل 
الأعاصیر والأمواج البحریة العنیفة أو الهزات الأرضیة وكذلك هطول الأمطار وتساقط 

  .2الثلوج
والملحق لإتفاقیات جنیف  1977ل الإضافي الأول لعام ویلاحظ حول البروتوكو 

  :المتعلق بحمایة ضحایا النزاع المسلح الدولي 1949الأربعة لعام 
إن ما ورد في البروتوكول المشار إلیه لا یفرض قیودا لها مفاهیم واقعیة وحقیقیة تتعلق 

 التعرضیئة الطبیعیة، بالأطراف المتنازعة مثل الأضرار التي لها تأثیر قصیر الأمد على الب
  .1977إلا خروقات بسیطة لبروتوكول الأول لعام  لا تغدوللبیئة  الخطیر والمقصود

                                                
 Bola Aji bola, Op. Cit p85مصدر سابق،  1994بحث منشور في محاضر مؤتمر قطر للقانون الدولي سنة  – 1

2 – Sandoz. S wiharski Zimmermann, Commentaire des protocoles additionnels de 1977 
conventions de Genève 12 aout 1949 Eds Genève 1986. P649 suivante 1454 voir aussi 414-
422. 
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من البرتوكول الأول وضعت حمایة خاصة جزئیة للأشغال  1فقرة ) 56(المادة 
الهندسة أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة، والتي وردت على سبیل الحصر وتشمل السدود 

ات النوویة لتولید الطاقة الكهربائیة فعلي سبیل المثال، تدمیر خزانات الوقود والجسور والمحط
  ......و

من الملحق الأول لإتفاقیات جنیف بخصوص الإحتیاطات الواجب ) 57(أما المادة 
اتخاذها أثناء الهجوم، فقد اشترطت لمن یخطط لهجوم أن یتخذ الإحتیاطات الممكنة من 

المقرر مهاجمتها لا تدخل ضمن الحمایة المقررة لها من أجل التأكد من أن الأهداف 
عند اختیار وسائل وأسالیب الهجوم،  المستطاعإتفاقیات جنیف، وأن تتخذ كافة الإحتیاطات 

  .من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنیین
، أما عن كیفیة حمایة البیئة للدول التي 1وفي كل الأحوال حصر ذلك في أضیق نطاق

أن الضرر الذي یصیب دولا أخرى یعتبر  Fautexفي النزاع ففي هذا الصدد یوضح  تشارك
خرقا للالتزامات الدولیة، وتتحمل الدولة المسببة لهذا الضرر المسؤولیة مهما كانت الحجج 

، وتجدر الإشارة إلى وجود عدة معاهدات 2والإحتیاطات التي أخذت من أجل تجنب إحداثها
وسائل قتال معینة، وتسهم أیضا في حمایة البیئة في وقت النزاع تقید أو تحظر استخدام 

  :المسلح من بینها
  .البروتوكول المتعلق بحظر استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها  -
إتفاقیات حظر أو تقید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارها مفرطة الضرر   -

 .أو عشوائیة الأثر

  القواعد العرفیة الدولیة المعنیة بحمایة البیئة وقت النزاع المسلح: المطلب الثاني
لقد وجدت القواعد العرفیة الخاصة بالنزاعات المسلحة منذ فترة طویلة وعندما بدأت 
الإتفاقیات لأول مرة في تدوین العرف في الثلاثینات من القرن الثامن عشر أشارت تلك 

استمرت في الوجود كعرف، وأن نصوص الإتفاقیات الإتفاقیات إلى أن أكثر القواعد قد 
                                                

 .1949من الملحق الأول لإتفاقیات جنیف لعام  57أنظر المادة  – 1
2 – Power  Mark 2000 Op. Cit. p8.  
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الدولیة الحدیثة تبرهن دونما لبس أن مبادئ أساسیة معینة في القانون الدولي ملزمة للدول 
  .3كافة

إن مبادئ القانون العرفي في هذا المجال تتطور بشكل واضح، وتجسد ذلك في المبدأ 
في قرار الجمعیة العامة للأمم " البشریةما عادت الطبیعة لعبة عادلة في النزاعات "العرفي 
  .، في المیثاق العالمي للطبیعة1982المتحدة 

في الواقع فإن القواعد والمبادئ العامة العرفیة تطبق على جمیع الممارسات لكافة 
المقاتلین والتي تكافئ القواعد التعاقدیة ذات الصلة، والجزء الكبر من القانون الدولي 

عرفي، إلا أن بعض قواعد الملحق الأول لبروتوكول جنیف جاءت خارج الإنساني هو قانون 
الفقرة الثالثة، وهذا ما أكدت علیه ) 35(والقاعدة ) 55(العرف الدولي، وبالتحدید القاعدة 
حول مشروعیة استخدام الأسلحة النوویة أو  الاستشاريمحكمة العدل الدولیة في الرأي 

قانون الدولي الإنساني المعمول بها جاءت من إعلان التهدید باستخدامها، بعض مبادئ ال
سان بطرسبورغ أثر على منع استخدام عدة قذائف في وقت الحرب والتي قد تساهم في 
حمایة البیئة، بالإضافة إلى وجود قواعد عرفیة تنمح حمایة البیئة الطبیعیة في حالة عدم 

  .وجود قاعدة تعاقدیة
  إعلان بطرسبورغ: المطلب الأول

كان المحاولة الأولى للحكومات  1868عام  Saint Petersbourgلان بطرسبورغ إع
الدولیة لتحدید طرق ووسائل الحرب، ومقدمة هذا الإعلان أوضحت الهدف الوحید والشرعي 

للدول وقت الحرب هو إضعاف القوات العسكریة للعدو، والذي جاء بمبدأ رئیسي          
محدد بشأن اختیار الوسائل التي تضر بالعدو، ثلاثة    بأن المحاربین لیس لهم حق غیر 

 Saintمبادئ رئیسیة عرفیة في القانون الدولي الإنساني تجد مصدرها في تصریح 

Petersbourgخاصة مبدأ الإنسانیة ومبدأ الضروریة العسكریة ومبدأ النسبیة ،.  

                                                
3 -  major Walter sharp. Op. Cit. p29. 
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  مبدأ الإنسانیة: الفرع الأول
نیة التي لا تمیز ما بین المدنیین والمحاربین، یمنع طرق ووسائل الخرب غیر الإنسا

وتسبب آلاما لا مبرر لها، على ضوء هذا التعریف من السهل فهم أن تدمیر البیئة في وقت 
النزاع المسلح یعتبر خرقا لهذا المبدأ، ومثال ذلك تلویث الهواء ومصادر المیاه الصالحة 

  .إلخ...للشرب وتجویع السكان المدنیین
، وتأكد عدة مرات 1868ا المبدأ الأول مرة في إعلان سان بترسبورغ عام وقد أعلن هذ

من بروتوكول جنیف الأول  35من المادة  1في معاهدات القانون الإنساني وآخرها في الفترة 
، وأعید ذكره في دلیل سان ریمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات 1977لسنة 

عض القانونیین الدولیین والخبراء البحریین الذین دعاهم إلى المسلحة في البحار الذي أعده ب
 1994اجتماع لمعهد الدولي للقانون الإنساني برعایة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر سنة 

القواعد الأساسیة والتمییز بین : من الجزء الثالث المعنون 38والذي جاء فیه في المادة 
في أي نزاع مسلح، لا :"اف العسكریة، حیث تنصالأعیان أو الأشخاص المحمیین و الأهد

  "یمكن حق أطراف النزاع في اختیار أو أسالیب الحرب محدود
وعلى الرغم من التحفظات التي أبدتها بعض الوفود المشاركة في مؤتمر جنیف 
الدبلوماسي للعمل على إنماء وتطویر قواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة على النزاعات 

ة على نطاق تطبیق هذه المادة فإن من الواضح في ظلها أن أي أسلوب أو وسیلة المسلح
من وسائل القتال یقصد بها أن تؤدي إلى أضرار جسیمة بالبیئة، حتى لو كان ذلك على 
نحو عرضي، تعتبر وسائل أو أسالیب محرمة، وهكذا یبدو أن هذا النص موجها ومخصصا 

  .ها وحمایة المدنیین والأعیان والممتلكات المدنیةلتوفیر وتأمین الحمایة للبیئة بذات
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  مبدأ الضرورة العسكریة: الفرع الثاني
ینطلق هذا المبدأ من حقیقة أن أي استخدام للقوة یتعین أن یكون وفقا للضرورة 
العسكریة على أقل تقدیر، وهناك اتجاهین في تفسیر نظریة الضرورة العسكریة، الإتجاه 

وینطلق هذا الإتجاه مع " أي فعل یساعد في تحقیق النصر بل للمساعدة أنها تبرر"الأول یرى
، "حق فعل أي شيء یساهم في كسب الحرب"رأي الألمان خلال الرب العالمیة الثانیة بقولهم 

ویعني بأنه لولا هذا الفعل لم یكن النصر " لكن من أجل"أما الإتجاه الثاني فیطلق علیه 
  .1لیتحقق

حقیقي للضرورة العسكریة یمكن أن یقع بین هذین الرأیین وعلى أیة ونعتقد أن المعنى ال
حال فإن عدم معرفة ما هو مطلوب من الإنجازات العسكریة بشكل أكید سیعني تعطیل هذا 
المبدأ باعتباره رادعا، وفي مجال الضرر البیئي المعتمد، مازال الجدل مستمرا، فالبعض 

على الیابان وهو عمل أضر بالبیئة الإنسانیة بشكل یناقش مثلا بأن إسقاط القنبلة الذریة 
واسع، كان ضرورة عسكریة من أجل تقصیر أمد الحرب، بینما یرى البعض الآخر أن 
الهجوم غیر المبرر على البیئة الطبیعیة أو على المنشآت المحتویة على قوى خطرة كمحطة 

المحایدة، وبالتالي فإن الدولة  التولید النوویة، لا یشمل ضررها العدو فحسب، بل كذلك الدول
  .1المعتدیة لیس بإمكانها تبریره على أساس الضرورة العسكریة

وعلیه فإن الهدف المشروع للحروب هو إضعاف العدو ولیس ارتكاب الإبادة الجماعیة 
أو إحداث الضرر بالسكان المدنیین نتیجة تدمیر منظومات إسناد الحیاة، ولا یمكن تبریره 

  .2ورة الحربعلى أساس ضر 
لهذا المبدأ تبین دور لیس أن القیود على هذا المبدأ  ةالتو كیدیأن اللغة  Sharpویؤكد 

موجودة، ویتطلب ربط العمل العسكري باستسلام العدو، وأن تكون قوانین النزاع المسلح 
مفیدة بمبدأ الضرورة العسكریة وبمقتضى القانون الدولي العرفي وعلیه فإن المقاتلین 

                                                
1 – Anthony leibler. Op.Cit.p 98. 
1 – Michael Bothe, protection of the environment in timps of armed conflict. Op.Cit p98.  

  .1994بحث منشور محاضر مؤتمر قطر  للقانون الدولي   – 2
Bola Aj bola. Op. Cit p86.  
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هداف العسكریة حسب یمكن مهاجمتها، ولأجل أن تكون الأهداف العسكریة أهدافا والأ
بطبیعتها، ومكانها وغرضها، أو استخدامها فلابد أن تساهم بصورة فعالة في قدرة العدو على 
خوض الحرب أو إمكانیة مواصلة الحرب والتي یكون تدمیرها أو الاستیلاء الكلي أو الجزئي 

  .3شكل مزیة عسكریة واضحة للمهاجم حسب الظروف وقت الهجومعلبیها أو تحییدها ب
  :ومبدأ حظر استعمال أسلحة تتسبب في إحداث أضرار بالبیئة الطبیعیة

هذا المبدأ جاء النص علیه في البروتوكول الأول وقبله ورد النص علیه في مختلف 
ة وغیرها، بحیث نجد الإتفاقیات التي تحظر استخدام الأسلحة التقلیدیة والنوویة والجرثومی

تحظر استخدام الأسلحة : "ینص على 1977من البروتوكول الأول  35/2نص المادة 
  ".والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها

المادة فإن استعمال هذه الألغام والأسلحة الأخرى التقلیدیة في النزاع  وحسب هذه
  .أهداف عسكریة مقرون بمراعاة حمایة البیئة البحریة من خطر التلوث والتدمیرالمسلح ضد 

  مبدأ النسبیة: الفرع الثالث
یهدف مبدأ النسبیة إلى التقلیل من الأضرار الناتجة عن ألأعمال العسكریة، والذي 
یتعلق باستخدام وسائل وتقنیات حربیة تتناسب للرد على الهجمات العسكریة وأن لا یكون 

لهدف من الرد إحداث آلام غیر ضروریة، وتدمیر انتقامي وتأدیبي، و مثال ذلك الأضرار ا
ضد البیئة ومصادرها الطبیعیة مثل حرق الغابات بولونیا، وهكذا فإن هذا المفهوم یدخل 

والتأدیبي الموجه ضد البیئة ومصادرها الطبیعیة  الانتقاميضمنیا عدم مشروعیة التدمیر 
ن مبدأ النسبیة متشعب ومعقد للغایة، فقد تجبر الضرورة العسكریة حلاق وفي نفس الوقت فإ

وتدمیر مدن بأكملها ومثال ذلك تدیر بعض المناطق بهدف تأخیر تقدم العدو أو لتغطیة 
  .عملیة انسحابه

مبدأ النسبیة یطبق لحمایة البیئة، والمقصود بذلك لأن یكون استخدام القوة المسلحة 
عشوائي، وأنه لا یجوز أن یكون أي جزء من البیئة الطبیعیة محلا بشكل غیر مفرط وغیر 

                                                
 .1977من البروتوكول الإضافي  52أنظر المادة  – 3
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، ما لم یكن هدفا عسكریا باعتبار البیئة عینا مدنیا، وهي محمیة بصفتها هذه 1للهجوم
المبادئ والقواعد التي تحمي الأعیان المدنیة الأخرى، ویحظر الهجوم ضد هدف عسكري 

یئة تكون مفرطة في تجاوز ما ینتظر أن یمكن أن یتوقع منه التسبب أضرار عارضة للب
یفسر عنه الهجوم من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة، وقد ذكرت محكمة العدل الدولیة في 

  .في قضیة الأسلحة النوویة على سبیل المثال الاستشاريرأیها 
البعض، و كل واحد منها متوقف على  یبعضهاالمبادئ السابقة هي المبادئ مترابطة 

المتعلقة  باتفاقیاتذلك فإن لهذه المبادئ أهمیة من حیث أن النصوص الخاصة  الآخر، ومع
بالقانون الدولي الإنساني صامدة، أما المبادئ العرفیة فإنها تقدم للقانونیین نوعا من اللیونة 
یساعد على مواكبة ما یطرأ من مستجدات على الساحة الدولیة مع مرور وفشل المجتمع 

  .یات تعاقدیة ملزمةالدولي في وضع إتفاق
مبادئ عرفیة غیر التعاقدیة التي یجب على الدول تطبیقها في حالة النزاع وهناك 

  :1الدولي المسلح هي
 .لا یجوز الهجوم على أي جزء من البیئة الطبیعیة ما لم یكن هدفا عسكریا  -

الضرورة  تستلزمیحظر تدمیر أي جزء من البیئة الطبیعیة إلا في الحالات التي   -
 .عسكریةال

یحظر الهجوم على هدف عسكري قد یتوقع منه التسبب بأضرار عارضة للبیئة،   -
 .ویكون مفرطا في تجاوز ما ینتظر أن یسفر عنه من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة

العنایة التامة أثناء استخدام أسالیب ووسائل القتال، لحمایة البیئة  إبلاءوجوب   -
ل الإحتیاطات الممكنة لتجنب الأضرار العارضة للبیئة، الطبیعیة والحفاظ علیها وتتخذ ك

وفي كل الأحوال التقلیل منه إلى أدنى حد، ولا تعفى قلة الدرایة العلمیة بالآثار التي تخلفها 
عملیات عسكریة معینة على البیئة، بمعنى أن أي طرف في النزاع من واجبه اتخاذ مثل هذه 

                                                
1 – ѧي القѧاني عمر محمود اعمر، حمایة البیئة فѧدولي الإنسѧوم 2008انون الѧلة العلѧة، سلسѧوم التطبیقیѧة للعلѧة الأردنیѧالمجل ،

 .الإنسانیة
 .37، مرجع سابق، ص 2005جون ماري ھنكرتسن  – 1
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ذكورة سابقا یمكن تطبیقها في حالة النزاع الدولي الإحتیاطات، إن جمیع هذه القواعد الم
 .المسلح، وفي حالة النزاع المسلح غیر الدولي

 :حظر استخدام مبیدات الأعشاب كأسلوب للحرب إذا كانت -

  ذات طبیعة تجعلها أسلحة كیمیائیة محظورة.  
   محظورة) بیولوجیة(ذات طبیعة تجعلها أسلحة كیمیائیة. 

  التي لیست هدف عسكري تستهدف الحیاة النباتیة. 

   تسبب خسائر عارضة في أرواح المدنیین أو إصابات بینهم أو أضرار الأعیان
 .المدنیین

  تسبب أضرار بالغة واسعة الإنتشار وطویلة الأمد للبیئة الطبیعیة. 

إن حمایة البیئة الطبیعیة تعتبر جزء لا یتجزأ من حمایة البیئة، ولذلك تعد حمایة البیئة 
أثناء النزاعات المسلحة حمایة للوجود البشري، القانون الدولي الإنساني لا یمنع  الطبیعیة

الحرب، ولكن العدل أن تقر بوجود مجموعة من القواعد التعاقدیة في القانون الدولي 
الإنساني المتفق علیها في وقت الحرب تعطي حمایة ضمنیة وصریحة للبیئة كذلك وجود 

لدولي الإنساني، الذي من الممكن أن تساعد على تطوره وخاصة قواعد عرفیة تحكم القانون ا
  .في نطاق حمایة البیئة الطبیعیة

ومع ذلك تظهر عدة مشاكل فیما یتعلق بحمایة البیئة الإنسانیة من خلال عدم وضوح 
وغموض النصوص المخصصة لحمایة البیئة وعدم كفایتها من ناحیة، وعدم التزام الدول 

د وخرقها من دول غیر مصدقة علیها والمصدق علیها، من ناحیة أخرى، باحترام هذه القواع
وتمثل ممارسات الدول المصدقة على الإتفاقیات الدولیة وسلوكیاتها المادیة على الأرض 
المعركة خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني من خلال استخدام أسلحة فتاكة وغیر تقلیدیة 

كان من الصعوبة وضع إتفاقیة خاصة تضاف لإتفاقیات  تؤدي إلى الإضرار بالبیئة، إذا
جنیف الأربع وملحقیها متعلقة بالبیئة الإنسانیة من السهولة أن تعمل على تطبیق ما تم 

یجاد وسائل دبلوماسیة للضغط على الدول غیر المصدقة على الملحق الأول  الاتفاق علیه، وإ
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أغلب الدول العربیة غیر مصدق علیهما والثاني للتصدیق علیهما، خاصة إذا ما علمنا أن 
  .مع العلم أنهم بحاجة إلى هذه الحمایة

إن الخطر الذي وصلت إله حركة البیئة الإنسانیة الطبیعیة والحضاریة یستدعي الحزم 
والسرعة في حمایة البیئة، والتشریع وحده هو الكفیل بتوفیر عاملي الحزم والسرعة 

  .المطلوبین
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
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  :تمهید

إن النزاعات التي تكاد تكون شبه یومیة على مستوى العدید من دول العالم في ظل 
الترسانة الحربیة للدول من جهة وكذا تضارب مصالح الدول الإقتصادیة والسیاسیة والتسابق 

دراكا للخطورة التي أصبحت تشكل على الإنسان  في نحو إیجاد مناطق نفوذ في العالم، وإ
إطار تلوث البیئة التي یحیا إذا أراد البقاء لنفسه، فعلیه بالسعي للمحافظة على عناصر 
الطبیعة من خلال الحد من النزاعات المسلحة ومن هنا بدأت الجهود الدولیة العالمیة 

جراءات وتدابیر  بحمایة البیئة، وعلیه سنتناول من خلال هذا خاصة والإقلیمیة لإقرار وإ
ثین الأول جهود الأمم المتحدة في حمایة البیئة في أوقات النزاع المسلح، الفصل في مبح

   .والمبحث الثاني لتعمیم نشر قواعد القانون الدولي الإنساني المطبق على النزاعات المسلحة
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  جهود الأمم المتحدة في حمایة البیئة أوقات النزاع المسلح :المبحث الأول
نونیة أنها تمثل قیمة من قیم المجتمع التي یسعى ینظر إلى البیئة من الناحیة القا

القانون للحفاظ علیها، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الداخلي، وهذا هو أساس 
  .حمایتها قانونیا من الإعتداء علیها والتأثیر فیها بشكل أو بآخر

بیر من إن مسألة حفظ البیئة سواء في وقت السلم أو وقت الحرب حظیت باهتمام ك
المجتمع الدولي والمنظمات الدولیة الأمم المتحدة وهیاكلها والمنظمات غیر الحكومیة العالمیة 

تفرض حمایة البیئة في أوقات النزاع  تعاهدیهأو الإقلیمیة تمخض عنها وجود أدوات وآلیات 
حقوق المسلح، على أساس أن البیئة تعد من الجیل الثالث لأن الحق البیئة النظیفة جزء من 

  .الإنسان
فجمیع الدول تقع علیها إلزام حفظ البیئة من خلال هذه الآلیات التعاهدیة التي سنتها 

  :مم المتحدة وعلیه نطرح الإشكالیة الآتیةالا
  ما هي الجهود المبذولة من الأمم المتحدة لحمایة البیئة في أوقات النزاع المسلح؟

  تدوین القوانینلجنة القانون الدولي في جهود : المطلب الأول
من المسلم به أن النزاعات المسلحة الأصل فیها خلافات بین طر فین أو أكثر، یرقى 

، 1إلى مرتبة أكثر علوا، یمكن أن یتطور إلى احتكاك لیصل بذلك إلى بذلك إلى نزاع مسلح
والواجب دراسة الأصل وهذا انطلاقا من تعریف محكمة العدل الدولیة التي عرفت النزاع بأنه 

خلاف بین دولتین على مسألة قانونیة أو حادث معین أو بسبب تعارض وجهات نظرهما "
وهناك من یرى أن النزاع بالمعنى الدقیق، هي الحالة التي تضع  2"القانونیة أو مصالحهما

في اعتبارها الخیار العسكري، تبدأ بالتوتر وهو حالة شيء یهدد بالقطیعة، ثم الأزمة، ثم 
تي یمكن لأن تتحول إلى حرب شاملة، فالنزاع یبدأ بالتوتر، لینتقل إلى الحرب المحدود ال

، 3طور الأزمة القصیرة أو طویلة المدى وهذه الأخیرة یمكن أن تقود إلى الخیار العسكري

                                                
 .306، ص1984الدولي، الدار الجامعیة للنشر، بیروت، إبراھیم أحمد شلبي، التنظیم  – 1
2 – CIJ- REC ،1992328، ص.  
 .95، ص1992عبد العزیز جراد، العلاقات الدولیة، موفم للنشر، الجزائر،  – 3
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النزاع المسلح یدور بین وحدات سیاسیة یكون بینها اعتراف متبادل " ویرى ریمون أرون أن 
  ".بالوجود والشرعیة
ف آخر للنزاع المسلح الدولي بأنه خلاف بین دول حول موضوع قانوني أو وفي تعری

سیاسي أو إقتصادي أو غیره، مما یرتبط بالمصالح المادیة والمعنویة في المجالات المدنیة 
، إلا أن النزاع هو مصطلح قانوني یتماشى مع أحكام المواثیق الدولیة في 1والعسكریة

هذا فإذا ما وجد نزاع قائم بین الأطراف فإنه یتجاوز حد مقدمتها میثاق الأمم المتحدة، ل
الخلاف، ومعنى هذا یكون قائم على اختلاف الأطراف حول مسألة موضوعیة، وفق منظور 

  .وأحكام وقواعد القانون الدولي
إن النزاعات التي تكاد أن تفجر یومیا في مناطق عدیدة من العالم، في ظل التطور 

ة الأسلحة هذا من جهة ومن جهة أخرى تضارب المصالح الهائل الذي تشهده صناع
الإقتصادیة والسیاسیة والتسابق نحو إیجاد مناطق نفوذ، ونستشهد على ذلك بالنزاعات 
المسلحة التي عرفها العالم في أواخر القرن الماضي كالنزاع المسلح الذي عرفته منطقة 

والنزاع المسلح الإریتري الإثیوبي الذي والنزاع المسلح في یوغسلافیا سابقا  1991الخلیج منذ 
  .والذي أسفر عن دمار هائل للبنى التحتیة لكل دولة 1998نشب في سنة 

ولأجل الإلمام بالإطار العام تعرف النزاعات المسلحة التي تعد من أكثر الظواهر 
من  250سنة من تاریخ البشریة لم یكن هناك سوى  3400الإجتماعیة تكرارا، فمن خلال 

، ولما كانت هذه الفترة المضطربة من شانها أن تجلب أثارا وخیمة على 2سلام العالميال
أطراف النزاع وعلى من لیست لهم علاقة بالنزاع، فلقد أتفق على ضرورة تنظیمها بواسطة 

یجاد حلول للحیلولة دون تفاقمها   .أعراف تسیرها، وإ
فالأول یمكن استخلاصه  یختلف التعریف من حیث كون النزاع دولیا أو غیر دولي،

ذلك النزاع الذي یقوم بین الدول وبین "من تعریف الأستاذ صاح الدین عامر الذي یعرفه بأنه 

                                                
، 2003عمѧѧر صѧѧدوق، محاضѧѧرات فѧѧي القѧѧانون الѧѧدولي العѧѧام، دیѧѧوان المطبوعѧѧات الجامعیѧѧة، الطبعѧѧة الثانیѧѧة، الجزائѧѧر،  – 1

 .49ص
2 - Philippe Bretton le droit de la guerre, Ed Amond Colin, Paris 1970, P60. 
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، ویعرفه الأستاذ ماجد إبراهیم علي بأنه 3"هذه الأخیرة ومنظمات دولیة أو حركات تحرریة
انون الدولي قتال مسلح بین دول بهدف تغلیب وجهة نظر سیاسیة، وفقا لوسائل نظمها الق

والذي یختلف عن الحرب الأهلیة أو الحملات المسلحة ضد الثوار، بكونه قتال بین قوات 
حكومیة تؤلف منذ ذاك الحین علاقات جدیدة بین الدول المتقاتلة، تجري وفق وسائل نظمها 
القانون الدولي، فتبدو بمثابة واقعة مشروطة تقضي تطبیق نظام قانوني یترتب على الدول 

طراف في النزاع التقید بها، یهدف إلى تغلیب مصلحة سیاسیة، فلا یكون ثمة نزاع مسلح الأ
إلا إذا لجأت هذه الدول إلى استعمال القوة المسلحة، كوسیلة لسیاستها القومیة، ولا یعد 
اللجوء إلى القوة العسكریة لتحقیق الأمن الجماعي الدولي بناءا على قرار من منظمة دولیة 

من والسلم یة الشرعیة الدولیة عملا حربیا بل عملا من شأنه المحافظة على الأمختصة لحما
  .1الدولیین

ویتضح من هذه التعاریف أن النزاعات المسلحة الدولیة هي تلك النزاعات الدائرة بین 
وفقا لأحكام القانون الدولي  –الدول أو بین الدول وحركات التحرر عن طریق قوات نظامیة 

ن العملیات العسكریة المتخذة من قبل منظمة الأمم المتحدة عن طریق قرارات وأ –الإنساني 
مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وعلیه لا یمكن اعتبار العملیات العسكریة التي دارت بین 

عملا حربیا،  1991قوات دول التحالف والقوات النظامیة لدولة العراق في الخلیج في سنة 
عمال الثأریة والمعاملة بالمثل التي تتصف باللجوء لح الدولي عن الأوبهذا یختلف النزاع المس

  .المحدود والمؤقت للقوة الذي تكون نتائجه المادیة محدودة نسبیا بالنسبة للدول الأخرى
نضال مسلح یدور داخل حدود " أما النزاع المسلح غیر دولي فیعرفه الأستاذ بنونة بأنه 

تحقیق أغراض سیاسیة، سواء من أجل الوصول إلى دولة ما، ویجمع بین طرفین بقصد 
، وهو تعریف مقارب لما ورد في البروتوكول الثاني 2"الحكم، أو من أجل إنشاء دولة جدیدة

الملحق لإتفاقیات جنیف، تنص المادة الأولى منه على أن البروتوكول ینطبق  1977لسنة 
بین قوات مسلحة منشقة أو على النزاعات المسلحة التي تدور بین السلطة المركزیة و 

                                                
صلاح الدین عامر، المقاومة الشعبیة المسلحة في القانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أسس الشرعیة الدولیѧة للمقاومѧة  – 3

 .57، ص1976الفلسطینیة، دار الفكر العربي، القاھرة، 
 .300، ص1999م علي، قانون العلاقات الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھر ة، مصر، ماجد إبراھی – 1
 .14، ص1974محمد بنونة، الحریة العامة في القانون الدولي العام، باریس،  – 2
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جماعات نظامیة مسلحة أخرى، وتمارس تحت قیادة مسؤولة على جزء من إقلیمیة من 
  . السیطرة ما یمكنها من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة

كما أن الفقرة الثانیة من نفس المادة استثنت حالات الإضطرابات والتوترات الداخلیة 
ف العرضیة وغیرها من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة التي لا تعد مثل الشغب وأعمال العن

  .1نزاعات مسلحة
، نجده ینص من جهة في 2)1997(بالرجوع إلى البروتوكول الإضافي الأول لسنة 

من المادة الأولى على أنه یطبق على الحالات الواردة في المادة الثانیة الموحدة بین  3الفقرة 
، باعتباره مضافا ومكملا لها، والمادة الثانیة توضح بأن 3 1949لسنة اتفاقیات جنیف الأربعة

الإتفاقیات تطبق على حالات الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ینشأ بین طرفین أو 
أكثر من الأطراف السامیة المتعاقدة، وهي الأطراف التي مثلت بمفوضي حكوماتها مثلما 

من المادة الأولى من  4ن جهة أخرى ورد في الفقرة تشیر إلى ذلك دیباجة الإتفاقیات، وم
نفس البروتوكول بأنه یدخل ضمن النزاعات المسلحة التي یشملها هذا البروتوكول تلك التي 

الأجنبي وأنظمة التمییز العنصري  والاحتلال الاستعماریةتناضل فیها الشعوب ضد الهیمنة 
  .4في إطار حق تقریر الشعوب لمصیرها

عضوا اختارتهم الجمعیة العامة  15في أول الأمر من  القانون الدولي نةشكلت لجوقد 
من بین مرشحي الدول الأعضاء في الهیئة، وراعت في اختیارهم التوزیع الجغرافي وتمثیل 

  .5النظم القانونیة، تباشر لأعمالها في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنیف
نون الدولي حول مسؤولیة الدول عن أي فعل نصت المادة الأولى من مشروع لجنة القا

من  91غیر مشروع دولیا تقوم به دولة ما سیتتبع مسؤولیتها الدولیة، وتنص المادة 

                                                
للصѧلیب المؤتمر الدبلوماسي لتأكید وتطѧویر القѧانون الѧدولي الإنسѧاني المطبѧق فѧي المنازعѧات المسѧلحة، اللجنѧة الدولیѧة  – 1

  .95، ص1982الأحمر، الطبعة الثانیة، جنیف، 
البروتوكѧѧولین الإضѧѧافیین فѧѧي وثیقѧѧة المѧѧؤتمر الدبلوماسѧѧي لتطѧѧویر الѧѧدولي الإنسѧѧاني، اللجنѧѧة الѧѧدولي للصѧѧلیب الأحمѧѧر،  – 2

 .3في الوثیقة 3، ص1977، جنیف، 11المجلد
، 1982ي العѧام، المؤسسѧة الوطنیѧة للكتѧاب، الجزائѧر، عمر سعد الله، تقریر المصیر السیاسي للشعوب في القانون الدول – 3

 .82ص
 .212، ص1962حامد سلطان، القانون الدولي في وقت السلم، دار النھضة العربیة، القاھرة،  –  4
 .موقع الأمم المتحدة على الشبكة الإلكترونیة: لجنة القانون الدولي  – 5
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یسأل طرف النزاع الذي ینتهك إتفاقیات القانون " على أن  1977البروتوكول الأول لعام 
  . "تضت الحال ذلكالدولي الإنساني والبروتوكول المشار إلیه عن دفع التعویض إذا اق

واجهت لجنة القانون الدولي صعوبة في تحدید أركان المسؤولیة الدولیة عن الأضرار 
البیئیة، فإنها لم تستقر معالمها بشكل نهائي ویرجع ذلك إلى طبیعة الأضرار البیئیة وذلك 

  :1للأسباب التالیة
و النزاعات المسلحة، الأضرار البیئیة سواء تلك التي تلحق بالبیئة في أوقات السلم أ -

لا تتحقق دفعة واحدة بل تحتاج إلى فترة من الوقت قد تصل إلى سنوات أو عقود، فالأضرار 
البیئیة الناجمة عن استخدام الأسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة والنوویة لا تظهر آثارها السلبیة 

نما تمتد  .هذه الآثار لعدة أجیال على مكونات البیئیة الحیة دفعة واحدة فور وقوع الإعتداء وإ

تنجم عن الأضرار البیئیة في الغالب أضرار غیر مباشرة، یصعب تحدید المسؤولیة  -
عنها، فالتلوث الإشعاعي الناجم عن الأسلحة النوویة مثلا، فقد لا یؤثر على الإنسان أو 

نما قد ینجم عن تناول هذا الكائن الحي لمیاه الأنهار الم لوثة الحیوان بشكل مباشر وإ
صدار العدید  برام العدید من الإتفاقیات وإ بالإشعاعات وفي خضم الإهتمام الدولي بالبیئة وإ

  .من الإعلانات التي تحرص على حمایة البیئة
لم یتطرق إلى هذا الموضوع بشكل صریح  2یمكن القول بأن القانون الدولي الإنساني

جنیف، ورغم إقرار هذا البروتوكول  باتفاقیاتالملحق  1977إلا في البروتوكول الأول لعام 
لقاعدة حمایة البیئة، إلا أنه لم یشیر صراحة إلى المسؤولیة القانونیة عن الأضرار التي 
تلحق بالبیئة أثناء النزاعات المسلحة نتیجة انتهاك هذه القاعدة، ومع ذلك فإننا نستطیع 

لتي تلحق بالبیئة المحیطة التأكید على مبدأ مسؤولیة أطراف النزاع المسلح عن الأضرار ا
ن لم  بالعملیات العدائیة والذي أصبح مبدأ مقبولا ومستقرا في القانون الدولي الإنساني، وإ
ینص علیه صراحة البروتوكول الأول إلا أنه تضمن نصوصا صریحة تنطوي على حمایة 

بیئیة الناجمة البیئة أثناء النزاعات المسلحة، وهن أمر یحمل الدول المسؤولة عنه الأضرار ال
                                                

ئیѧة فѧي القѧانون الѧدولي الإنسѧاني، مѧذكرة ماجسѧتیر، كلیѧة الحقѧوق، بѧن خلف أحمد، المسؤولیة الدولیѧة عѧن الأضѧرار البی – 1
 .2011/2012عكنون، الجزائر، 

  .OPU ،2005د عمر  سعد الله، القانون الدولي الإنساني، .أ – 2
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أثناء هذه النزاعات، ذلك أن المسؤولیة الدولي عن الأضرار البیئیة قائمة في حق الدول حتى 
، 1899، فالدول منذ إتفاقیات لاهاي لعامي 1977قبل صدور البروتوكول الأول لعام 

عد بالتالي عن الأضرار التي تلحق بها لتلازم قوا ومسئولةتعتبر ملزمة بحمایة البیئة  1907
  1.المسؤولیة مع قواعد الحمایة

أشارت المبادئ التوجیهیة الخاصة بحمایة البیئة في أوقات النزاع المسلح،  دولق
الموضوعة من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بناءا على قرار الجمعیة العامة للأمم 

اء النزاعات إلى مبدأ المسؤولیة عن الأضرار الواقعة أثن 1994لعام  90/49المتحدة رقم 
  .المسلحة

، باعتباره قد 2ویمكن القول في هذا الصدد أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
جرم انتهاكات القانون الدولي الإنساني واعتبرها من قبیل جرائم الحرب، یمثل قمة التطور في 

الثامنة من نظام  تقریر مسؤولیة الدول أطراف النزاع عن الأضرار البیئیة، فقد نصت المادة
  .المحكمة والخاصة بالجرائم الحرب، على أنه یعتبر فعلا مشكلا لجریمة حرب

علیها بدون ضرورة  الاستیلاءوفقا لممارسة الدول فإن حظر تدمیر ممتلكات العدو أو 
عسكریة قهریة ینطبق بالمثل على البیئة الطبیعیة، ویرد انطباق هذا الحظر على البیئة 

لإرشادات بشأن حمایة البیئة في زمن النزاع المسلح، وهذا ما تأكد في الرأي الطبیعیة في ا
، حیث 1996لمحكمة العدل الدولیة أثناء نظرها لقضیة الأسلحة النوویة في عام الاستشاري

خل في تقییم ما إذا كان العمل دذكرت المحكمة أن احترام البیئة هو أحد العناصر التي ت
على الدول أن تأخذ الإعتبارات : وذكرت المحكمة أنه" بدأ الضرورةلم"العسكري قد جرى وفقا 

البیئیة في الحمایة عند تقییم ما هو ضروري ومتناسب في سعیها لتحدید الأهداف العسكریة 
المشروعة، وهو ما یؤكد اهتمام محكمة العدل الدولیة بالجوانب البیئیة أثناء النزاعات 

  .رورة والتناسب عند نشوب النزاع المسلحالمسلحة من خلال مراعاة مبدأي الض

                                                
لمنعقѧدة مراجع دیباجة إعلان ستوكھولم حول البیئة الإنسانیة الذي توج بѧھ مѧؤتمر الأمѧم المتحѧدة حѧول البیئѧة الإنسѧانیة ا – 1

 .1972جوان  16إلى  05بستوكھولم من 
، أقѧѧر المسѧѧؤولیة 2002وسѧѧیرى مفعولѧѧھ فѧѧي  1998اعتمѧѧد النظѧѧام الأساسѧѧي للمحكمѧѧة الجنائیѧѧة الدولیѧѧة فѧѧي رومѧѧا سѧѧنة  – 2

 .الجنائیة للفرد وللقادة، المادة الثامنة اعتبرت المساس والإعتداء على البیئة جریمة حرب
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وعلى أنه حال خلص لجنة القانون الدولي إلى تجریم انتهاك قواعد البیئة أثناء 
النزاعات المسلحة وتعتبر الإعتداء على البیئة المترتب على مخالفة قواعد حمایة البیئة شكل 

ما هو الحال في المواد انتهاكا جسیما لقواعد القانون الدولي الإنساني أو جریمة حرب ك
على التوالي، والمادتین  1949من اتفاقیات جنیف الأربع لعام ) 146، 129، 50، 49(
من البروتوكول الأول لعام  85والمادة  1949من إتفاقیة جنیف الرابعة لعام ) 147، 53(

1977.  
  حفي أوقات النزاع المسل البیئةحمایة المعنیة ب الجهود الأخرى :المطلب الثاني

البقاء  أدرك الإنسان في الآونة الأخیرة في إطار تلوث البیئة التي یحیا فیها أنه إذا أراد
ى المحافظة على العناصر الطبیعیة للوسط الذي یعیش فیه، ومن لنفسه، فعلیه أن یسعى إل

جراءات وتدابیر خاصة بحمایة  هنا بدأت الجهود الدولیة العالمیة والإقلیمیة لإقرار قواعد وإ
بیئة بجمیع عناصرها، وهو ما أدى بالفعل إلى إقرار العدید من الإتفاقیات الدولیة العالمیة ال

والإقلیمیة للمحافظة على الطبیعة، وأصبح لدى الأنظمة القانونیة الوطنیة قوانین ولوائح 
  .للمحافظة على البیئة الطبیعیة بجمیع عناصرها

اللوائح الخاصة بحمایة البیئة تعتبر واجبة ى أن الإتفاقیات والقوانین و الإشارة إلوتجدر 
التطبیق في زمن السلم، وكذلك في زمن الحرب، وذلك لكونها من الإتفاقیات التي لا یؤثر 

الحرب والأسلحة  علیها اندلاع الحرب، ونظرا للأضرار الجسیمة المحدقة بالبیئة بسبب آثار
جراءات فعالة لحمایة البیئة، ى إقرار تیها، فإنها تكون في حاجة ماسة إلالمستخدمة ف دابیر وإ

ى اعتماد مشروع مادة تتضمن الدبلوماسي في دورته الثانیة إل مؤتمر جنیفبمما حذا 
من البیئي أثناء النزاعات المسلحة، حیث قررت هذه المادة حظر الأحكام الخاصة بحمایة الأ

آثار خطیرة على البیئة استخدام وسائل أو طرق الحرب التي تسبب تدمیرا واسع الإنتشار ذا 
 حمایة لأمن السكان المدنیین والمحافظة على التوازن البیئي، أو هجمات الردع ضد البیئة

  .الطبیعیة، حتى لا تصبح البیئة الطبیعیة هدفا للهجوم
بمرور الزمن أصبح اهتمام الناس یتوجه إلى كل ما من شأنه التأثیر سلبا على البیئة 

ضرار المباشرة للبیئة فقط، فقد أصبح الناس ینظرون إلى الحرب ولیس على التلوث كأحد الأ
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ن كان المبدأ السائد في القانون الدولي هو  والتسلح مثلا كأحد الأضرار التي تهدد البیئة، وإ
، رغم أن القانون الدولي یمنع استعمال 1أن كل دولة حرة في تحدید مستوى ونظام أسلحتها

میثاق الأمم المتحدة یحث الدول على حل خلافاتها بالطرق القوة لحل الخلافات الدولیة، ف
، 1السلمیة، وأن یمتنعوا على استعمال القوة أو التهدید باستعمالها في مجال العلاقات الدولیة

قام المجتمع الدولي بمحاولات لوضع قواعد لحمایة البیئة في وقت الحرب، وتتجلى تلك 
 1977الذي صادق على بروتوكول جنیف لسنة المحاولات من خلال المؤتمر الدبلوماسي 

حین تقرر أن تؤخذ بعین الإعتبار ضرورة حمایة البیئة، وقد تم التطرق إلى هذا الموضوع 
  :من زاویتین

استعمال الأسالیب أو  35زاویة التنظیم لتقنیات الحرب بحیث منع بموجب المادة 
تحدث أضرارا كبیرة ودائمة وخطیرة، الوسائل الحربیة التي من شأنها أن تحدث، وبإمكانها أن 

 55أما الزاویة الثانیة فهي تتعلق بحمایة الممتلكات الضروریة للمدنیین، بحیث نصت المادة 
على وجوب الأخذ بعین الإعتبار في حالة الحرب حمایة البیئة الطبیعیة ضد الأضرار 

الإنتقام، ویشمل هذا  الكبیرة الدائمة والخطیرة، ومنعت الهجمات ضد الوسط البیئي من أجل
المنع استعمال الوسائل أو الأسالیب الحربیة التي من شأنها أو بإمكانها أن تسبب تلك 

  .الأضرار مما یرهن صحة أو حیاة الشعوب و یعرضها للخطر
ذا كانت هذه الم اقشات قد أسفرت عن إقرار مادتین بالبروتوكول الإضافي الأول نوإ

ة أثناء النزاعات المسلحة وتضمن حمایة المن البیئي تختصان بحمایة البیئ 1977لعام
للسكان المدنیین على الرغم من عدم إدراج الأحكام الخاصة بحمایة البیئة أثناء النزاع 
المسلح في مشروع البروتوكولات المقدمة من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، بالتالي 

المؤتمر ودلیل على شعور الضمیر العالمي  فإن هاتین المادتین هما ثمرة المناقشات في ذلك
التي یعیش فیها الإنسان ضد الأخطار المدمرة لها أثناء النزاعات  بأهمیة حمایة البیئة

  .المسلحة

                                                
1 – ѧیة تأكد ھذا المبدأ في القѧي قضѧة فѧدل الدولیѧة العѧن محكمѧادر عѧرار الصUSA  اریخѧادر بتѧاراغوا الصѧوان  27ونیكѧج

1986.  
 .1945من میثاق الأمم المتحدة  3و  2فقرة  2المادة  – 1
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البیئة تشمل على عنصرین، الأول طبیعي یشمل مجموع الأشیاء الطبیعیة التي لا 
ات والنباتات والحیوانات، والثروات دخل للإنسان فیها كالهواء، الماء والتربة والبحار والمحیط

إلخ، أما العنصر الثاني ...الطبیعیة المتجددة كالزراعة والمصائد والغابات والمعادن والبترول
فیتمثل في تلك العوامل الإجتماعیة واقتصادیة والثقافیة والإداریة التي وضعها الإنسان لینظم 

  .بها حیاته لیتمكن من السیطرة على الطبیعة
ى أن الأضرار التي تحدث في البیئة إنما هي نتیجة اختلال التوازن بین إل ونشیر

المنضبطة في العنصر الأول من عناصر العنصرین، أي عندما یتدخل الإنسان بأفعاله غیر 
ضد ما ئة القواعد البیئة، مما دعا الدول إلى فرض قیود على الإنسان للمحافظة على البی

فیها، تمثلت هذه القیود في مجموعة من  ئة التي یعیشیقوم به من تصرفات تضر بالبی
القوانین الوقائیة ضد التأثیرات السلبیة على البیئة، وهذه القواعد القانونیة عبرت عنها الدول 
 المتمدنة في تشریعاتها الوطنیة، فإذا ما أضفنا إلیها بعض المبادئ الأساسیة للقانون الدولي

لإتفاقیة أو العرفیة، وبعض الحكام القضائیة فإنها تشكل في االإنساني، والعدید من القواعد 
  .مجموعها أساس لحمایة البیئة في فترة النزاعات المسلحة

لتحظر استخدام  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 35/2لقد جاءت المادة 
 مبرر الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا

لها، وتضیف الفقرة الثالثة من ذات المادة بتحریم استخدام وسائل وأسالیب للقتال، ویقصد بها 
قد یتوقع منها أن تلحق بالبیئة الطبیعیة أضرارا بالغة واسعة الإنتشار وطویلة الأمد، وبالتالي 

  .الأخطار التي من الممكن أن تلحق بالطبیعة
ثناء القتال حمایة البیئة الطبیعیة من الأضرار البالغة فتقرر أنه یراعي أ 55أما المادة 
طویلة الأمد، وتتضمن هذه الحمایة حظر استخدام أسالیب أو وسائل القتال ,واسعة الإنتشار 

التي یقصد بها أو یتوقع منها أو تسبب مثل هذه الأضرار بالبیئة الطبیعیة، ومن ثم تضر 
تي تشن ضد البیئة الطبیعیة، وهي تضع بصحة وبقاء السكان، وتحظر هجمات الردع ال

حمایة عامة بالتزام الإهتمام بالبیئة الطبیعیة، لكن هذا الإلتزام یعتمد على حمایة السكان 
تستهدف حمایة البیئة في حد ذاتها وهي تحظر  35من المادة  3المدنیین، بینما الفقرة 
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خرى في البروتوكول الأول تسهم الأعمال الإنتقامیة ضد البیئة الطبیعیة، كما أن الأحكام الأ
بشكل غریب في حمایة البیئة في فترة النزاع المسلح، فقد حظر اللجوء إلى الحرب 
الإیكولوجیة التي تخل بتوازنات الطبیعة وهي تختلف عما تنص علیه إتفاقیة تقنیات تغیر 

التوازنات البیئة، وهو ما یعرف بالحرب الجیوفیزیائیة التي تنتج عن التدخل العمدي في 
  .الطبیعیة، مثل الأمواج البحریة العنیفة والهزات الأرضیة وسقوط المطار والثلوج

وجدیر بالذكر أن بعض الحكام الواردة في البروتوكول الإضافي الأول تسهم في حمایة 
، 56و  54البیئة الطبیعیة بطریقة غیر مباشرة أثناء النزاعات المسلحة ومنها المادتین 

نص على حمایة الأعیان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین، أما ت 54فالمادة 
فتعنى بحمایة الأشغال الهندسیة والمنشآت المحتویة على قوى خطرة وهي السدود  56المادة 

والجسور والمحطات النوویة لتولید الطاقة الكهربائیة، فإنه یمنع أن تكون محلا للهجوم، 
عسكریة وما یجب أن نشیر إلیه في هذا المقام الجهود الحثیثة التي  وحتى لو كانت أهدافا

بعض الأسلحة ونزعها لضررها  بذلتها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في السعي إلى تحریم
تم تحریم الرصاص الذي ینتشر  1868على الإنسان وبیئته، ففي إعلان سان بترسبورغ عام 

جرام، ولم تتوقف جهود اللجنة الدولیة  400یریة بـفي جسم الإنسان وتحدید القوة التفج
والتي سبق رعایتها  10/04/1981للصلیب الأحمر عند ذاك بل تبنت إتفاقیة نیویورك في

مساعي دولیة من جانب اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،  1980لهذه الإتفاقیة في جنیف
ر غیر ضروریة والتي تتعلق بتحریم استعمال بعض الأسلحة التي تسبب معاناة وأضرا

  .تصیب أهدافا بدون تمییز كالنابالم والقنابل وغیرها
النزاعات  ونذكر أن الحمایة الدولیة للبیئة في القانون الدولي الإنساني لم تقتصر على

 15و 14في مادتیه  1977المسلحة الدولیة فقط، بل جاء البروتوكول الإضافي الثاني لعام 
تي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة، لتنصا على حمایة العیان ال

من الهجوم  14على قوى خطرة، كما حظرت المادة  والأشغال الهندسیة والمنشآت المحتویة
العسكري على المواد الغذائیة والمناطق الزراعیة ومیاه الشرب وأشغال الري، وبذلك فهي 

  .لتنص على نفس الحمایة 15وجاءت المادةتحمي البیئة أثناء النزاع المسلح غیر الدولي 
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ومن ثمة فإن العلاقة بین أحكام البروتوكول الأول وقواعد إتفاقیة حظر استخدام تقنیات 
تغیر البیئة، أن هاتین المعاهدتین تحظران نوعین مختلفین تماما من العدوان على البیئة، 

أو استخدام وسائل القتال التي  فنجد البروتوكول الأول یحظر اللجوء إلى الحرب الإیكولوجیة
تخل بتوازنات طبیعیة لا غنى عنها، أما إتفاقیة حظر تقنیات تغیر البیئة فهي مختلفة لأن 
المر فیها یتعلق باللجوء إلى الحرب الجیوفیزیائیة التي تترتب على التدخل المتعمد في 

بحریة العنیفة أو الهزات ال جالعملیات الطبیعیة، مما یؤدي إلى ظواهر، كالأعاصیر أو الأموا
  .الأرضیة

في أغراضهما بل إنهما  ازدواجویان على طإن هاتین المعاهدتین الدولیتین لا تن
ن كانتا تثیران بعض الأسئلة تتعلق بمدى العلاقة المتبادلة بینهما، خاصة أن  متكاملتان، وإ

منهما، وعلى  طلحات التي ترد في كلصهاتین المعاهدتین تعطیان معنى مختلفا لبعض الم
بالغة واسعة الإنتشار، وطویلة "ول من عبارة ذلك فإن المعنى الذي یقصد في البروتوكول الأ

، ویقتصر 1976لا یتطابق مع المعنى الذي یقصد من هذه المصطلحات في إتفاقیة" الأمد
فنشیر إلى أنه إذا كان مصطلح طویل الأمد  الاصطلاحیةعلى مثال واحد لهذه الصعوبات 

الأمم المتحدة یعني فترة عدة شهور أو نحو فصل واحد، بینما یكون  لاتفاقیةسبة بالن
روف ظالمقصود به في البروتوكول عدة عقود من السنین، ومن ناحیة أخرى إذا كانت 

تراكمیة في أحكام البروتوكول الأول، فكل منها یكفي لیرتب علیه  المدة، والخطورة والإنتشار
یئة، وتهدد هذه الفروق بنشوء صعوبات في تطبیق هذه القواعد، لذلك تطبیق إتفاقیة تغیر الب

فإنه لیس للمرء إلا أن یأمل في أن تسفر الأعمال الجاریة الآن في مجال حمایة البیئة في 
  .لبین أحكام المعاهدتین التي تطرقنا إلیها في هذه الفقرة الانسجاموقت الحرب عن تحقیق 

الذي تبنته  1ة فتحت الباب أمام المیثاق العالمي للبیئةهذه المحاولات كانت بدایة حسن
لتبني هذه المبادئ وذلك بالنص على أن النشاطات  1982أكتوبر  28الأمم المتحدة في 

  .العسكریة المضرة بالطبیعة یجب تفادیها

                                                
 .مبدأ 26احتوى إعلان ستوكھولم حول البیئة الإنسانیة  – 1
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لقد أصبحت البیئة النظیفة إبتداءا من إعلان ستوكهولم لیست فقط مطلب جماعي من 
نما أصبح حقا من حقوق الإنسان یمكن المطالبة بصیانته  2لدولیةطرف المجموعة ا وإ

نما  ن كان المستفید من هذا الحق، أي صاحب الحق لیس شخصا معینا بذاته وإ وباحترامه وإ
هو حق ینتمي للجیل الثالث من حقوق الإنسان أو ما یسمى بالحقوق الجماعیة، كالحق في 

  .تقري المصیر، والحق في التنمیة
عدید من الإتفاقیات الدولیة المعترف بها من قبل الدول والتي تطبق أثناء الحرب إن ال

من البروتوكول الإضافي  48لحمایة المدن من إلحاق الأضرار البالغة بها، فقد نصت المادة 
التي میزت بین السكان المدنیین والأعیان المدنیة  1977جنیف لعام  باتفاقیةالأول الملحق 

لا تكون العیان "في الباب الرابع منه على أن  2و  52/1ریة، كذلك المادة والأهداف العسك
المدنیة محلا للهجوم أو لهجمات الردع، والأعیان المدنیة هي كافة الأعیان التي لیست 

والتي یحقق ... لا تقتصر الهجمات على الأهداف العسكریة فحسب"كذلك " أهدافا عسكریة
علیها أو تعطیلها في الظروف السائدة حینذاك میزة  ستیلاءالاتدمیرها التام أو الجزئي أو 

  ."عسكریة أكیدة
من البروتوكول المذكور على حظر  تجویع المدنیین  2و 54/1كما أكدت المادة 

وحظر  مهاجمة أو تدمیر أو نقل الأعیان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین 
  .الزراعیة ومیاه الشرب ومثالها المواد الغذائیة والمناطق

هذا ما یؤكد مسؤولیة الولایات المتحدة وحلفائها عن كافة الأضرار المدنیة واللاحقة 
  .والأعراف الدولیة للاتفاقیاتبالبیئة منها وفقا 

من البروتوكول الملحق  2و1في الفقر تین الفرعیتین  55وقد تضمنت كذلك المادة 
على ضرورة حمایة البیئة والحفاظ علیها من كافة نصا صریحا  1977جنیف لعام  باتفاقیة

الأضرار  التي من المحتمل أن تنتج عن الأعمال العسكریة، طالما أنها لیست هدفا أو 
تراعي أثناء القتال حمایة البیئة الطبیعیة من الأضرار "موقعا عسكریا، فقد نصت على أن 

                                                
مѧن طѧѧرف  1981علیѧھ بالإجمѧاع فѧي شѧھر جѧوان یلاحѧظ أن المیثѧاق الإفریقѧي لحقѧوق الإنسѧان والѧذي تمѧت المصѧادقة  – 2

 " .لكل الشعوب الحق في بیئة عامة مقبولة مناسبة لعملیة التنمیة" 24منظمة الوحدة الإفریقیة نص م 
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ه الحمایة حظر  استخدام أسالیب أو والطویلة المد، وتتضمن هذ الانتشارالواسعة  البالغة و
وسائل التي قصد بها أو یتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبیئة الطبیعیة ومن ثم 

  ".تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البیئة الطبیعیة"كذلك " تضر بصحة أو بقاء السكان
ام مسؤولیة إن هذه الإتفاقیات یستوجب احترامها في حالة نشوب حرب وبمخالفتها قی

  .الدولة التي خرقت نصوص هذه الإتفاقیات عن كافة الأضرار وتقدیم التعویض
كما أن إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة ومعاقبة مرتكبیها، أكدت في دیباجتها على 

 1946الأول كانون 11في  1/الفقرة د 96أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم بـ 
أن الإبادة  الجماعیة جریمة بمقتضى القانون الدولي تتعارض مع روح الأمم قد أعلنت 

  .1المتحدة وأهدافها ویدینها العالم المتمدن
وهذا أیضا ما اقره النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة في نظام روما الأساسي 

یل الحصر التي عددت على سب 7و 6، في المادتین 1998تموز  17المعتمد في روما في 
 4أ /2الفقرة  8جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة، كما أكدت اللجنة في المادة 

تعمد شن هجوم مع العلم أن هذا الهجوم سیسفر عن خسائر "منها على أن  14و  9و 5و
تبعیة في الأرواح أو إصابات بین المادتین أو عن إلحاق أضرار مدنیة أو إحداث ضرر 

طاق وطویل الأجل وشدید للبیئة الطبیعیة یكون إفراطا واضحا بالقیاس إلى مجمل واسع الن
، وقد عدت هذه المادة الأفعال التي تؤدي "المكاسب العسكریة المتوقعة الملموسة المباشرة

إلى إحداث هذا الضرر جریمة حرب معاقب علیها على وصف إنها انتهاك خطیر للقوانین 
  .نازعات الدولیة المسلحةوالأعراف الساریة على الم

 1949آب 12كذلك إن الإنتهاكات الجسیمة الواردة في إتفاقیات جنیف المؤرخة في 
إذ عدت أن الأضرار الخطیرة بالسلامة البدنیة أو بالصحة،  50تعد جرائم حرب،ومنها المادة 

لرغم غیر مشروعة، ما دامت لا تسوغ هذا العمل ضرورات حربیة، ولكون هذا الإتفاقیات با

                                                
أنظѧѧر إتفاقیѧѧة منѧѧع جریمѧѧة الإبѧѧادة الجماعیѧѧة ومعاقبѧѧة مرتكبیھѧѧا المصѧѧادق علیھѧѧا بقѧѧرار الجمعیѧѧة العامѧѧة للأمѧѧم المتحѧѧدة            - 1

  .1948 لكانون الأو 9في  3/ألف د 260م بـ المرق
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من عدم نصها بشكل صریح على منع الإضرار بالبیئة الطبیعیة، ولكن یستشف منها أنها 
  .أرادت حمایة البیئة والسكان المدنیین بنصها في هذه المادة المذكورة سابقا

الذي أكد  الذي عبر عن القانون الدولي الإنساني 1968إعلان سلن بترسبورغ لعام 
تسعى الدول لإنجازه خلال الحرب هو "الذي یجب أن  على أن الهدف القانوني الوحید

  ".إضعاف القوة العسكریة
وأكد هذا الإعلان أیضا على منع استعمال الأسلحة التي تسبب معاناة غیر ضروریة 
للإنسان، بما یخلفه هذا الإستعمال من آثار ضارة ویؤدي من ثم إلى الإضرار بالبیئة 

من إتفاقیة لاهاي تحریم استخدام الأسلحة التي تؤدي هـ /23، كما أشارت المادة 1الطبیعیة
  .2إلى معاناة غیر ضروریة

  مرحلة ما بعد إعلان استكهولم :الفرع الأول
بالرغم من امتداد الفترة الأولى دون أن تكون هناك إتفاقیة دولیة بیئیة، وهذه الفترة 

استكهولم  ، وبانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة في)1972-1900(الزمنیة من عام 
رشادها في مجال حفظ البیئة  1972في حزیران  لوضع مبادئ مشتركة لإلهام شعوب العالم وإ

، وأن البیئة "الإنسان هو الذي یصنع ویشكل بیئته"البشریة، أكدت دیباجة الإعلان على أن 
هي أمر أساسي لتحقیق رفاه البشر والتمتع بالحقوق  والاصطناعیةالبشریة، الطبیعیة 

وأكد الإعلان على أن الحمایة البیئیة وتحسینها قضیة یة المنصوص علیها للإنسان، الأساس
رئیسة تمس رفاه الشعوب والتنمیة الإقتصادیة في جمیع أنحاء العالم، وقد نص الإعلان على 

یجب أن تتخذ الدول جمیع الخطوات الممكنة لمنع "مبدأ فقد أقر المبدأ السابع على أنه  26
لمواد التي یمكن أن تعرض صحة البشر للخطر وأن تضر بالموارد الحیة تلوث البحار با
  ..."والأحیاء البحریة

 یجب أن یكفي الإنسان وبیئته الآثار"كما أكد المبدأ السادس والعشرون على أنه 
، وهذه الإتفاقیة تؤكد ..."الأخرى المترتبة على الأسلحة النوویة وأسلحة التدمیر الشامل

                                                
  .147صلاح عبد الرحمان الحدیثي، مصدر سابق، ص. د – 1
 79، ص1970جیرھاردفان غلان، القانون بین الأمم، الجزء الثالث، تعریب أیلѧي ودیѧل، دار الآفѧاق الجدیѧدة، بیѧروت،  – 2
 .80و 
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زالتها وتدمیرها الكامل من دون الحاجة إلى استخدامها  حة الدمار الشاملبفاعلیة حظر أسل وإ
  .)للبیئة والإنسان(أثناء الحرب، وذلك بسبب المخاطر الكبیرة التي تنجم عنها 

تناول إعلان ستوكهولم هذا في المبدأ الأول بالقول أن للإنسان الحق في الحریة 
ات نوعیة تسمح بالعیش الكریم في رخاء، كما أن والمساواة وظروف العیش اللائقة في بیئة ذ

نفس المبدأ یجعل هذا الإنسان نفسه مسؤولا عن حمایة البیئة لصالح الأجیال الحالیة 
  .والمستقبلیة

المؤكد هو أن هذا الحق یمتاز بعالمیته لأن الأضرار التي تلحق البیئة لا تعتر ف 
مم المتحدة للبیئة الخاصة لبرنامج الأ بالحدود السیاسیة للدول كما عبرت عن ذلك الدورة

دولة بالقول أن أمم العالم  105والذي حضرته  1982 ومایالمنعقدة في نیروبي في شهر 
تواجه خیارین لا ثالث لهما إما العمل من أجل حمایة البیئة إما مواجهة الكارثة المحققة، لقد 

لشعوب ودول العالم في كوكبنا نشأ تفهم أشمل بالطبیعة العالمیة للبیئة والتكامل بین ا
  .الصغیر

انتشرت  21986أفریل  26، 25تعد كارثة المفاعل النووي الروسي التي حصلت یوم 
  .الإشعاعات النوویة في عدة بلدان أوروبیة وكانت لها انعكاسات على صحة البشر والحیوان

ند البعض إذا كان هناك إجماع حول وجود قانون بیئي فمازال هناك نوع من التردد ع
في إدراج هذا القانون ضمن طائفة معینة من طوائف القانون الدولي، هذا الرأي یحصر 

  .مجال القانون البیئي في حمایة البیئة من التلوث فقط
لقد بات مستقبل الحیاة على كوكب الأرض مهددا بأخطار جسیمة بسبب سوء تصرف 

على البیئة المحیطة والتي تشبع له  الإنسان واعتداءاته العمدیة وغیر العمدیة المتزایدة
مكانیاتها الكبیرة -حاجاته، بل وهي قوام حیاته، وبدأت البیئة بالفعل  - رغم نظامها البدیع وإ

  .تنوء بما أصابها من جراء ذلك من تلوث وتعجز عن معالجته تلقائیا بما یحقق خیر الناس
وق من ألوان العذاب بما ومن تلوث البیئة أخذ الإنسان نفسه یعاني من المشاكل، ویذ

  .قدمت یداه
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وقد اصلي التلوث كل عناصر البیئة المحیطة بالإنسان من ماء وهواء وغذاء وتربة، 
ذیة فالماء في البحار والأنهار أصبح ملوث في ت الضجة المؤرقة والإشعاعات المؤ وزاد

لة، بل وبالماء حدود كبیرة أو قلیلة بالكیمیاویات والفضلات وبقایا النفط والمعادن الثقی
تلت فیه نسب الغازات المكونة له خالمستعمل نفسه، والهواء في أغلب المناطق المأهولة ا

الداخلي في المصانع والسیارات مع تقلص  الاحتراقلصالح الضار منها بفعل آلات 
المساحات الخضراء، والغذاء وصل إلیه التلوث عن طریق المبیدات والكیمیاویات الحافظة 

من الإضافات الضارة، والتربة أصابها التلوث بسبب بقایا المبیدات والأسمدة وغیرها 
ازم العصر بعد و الكیماویة والمخلفات الغربیة، والأملاح الزائدة وصار التلوث الصوتي من ل

زیادة الضوضاء والأصوات المستنكرة بمصادرها الحدیثة المختلفة، وظهر التلوث الإشعاعي 
  .سواء في الحرب أو في السلمنتیجة استخدام الذرة 

وقد برزت مشكلة التلوث وتعاظم خطرها مع تقدم الصناعة واستخدام الآلات الحدیثة 
وأسلحة الحرب المدمرة على نطاق واسع، وكانت الدول الصناعیة الكبرى سباقة إلى اكتشاف 

حداث المشكلة ومخاطرها والبحث عن الحلول المناسبة لمعالجتها، كما كانت سباقة في إ
  .التلوث والإخلال بالتوازن البیئي

ومع التزاید المستمر في عدد سكان العالم تتفاقم مشكلة التلوث وتتضخم مخاطرها 
  .ویتحتم البحث عن حلول جذریة لحمایة البشریة من كوارث محققة

وأول ما یمكن ملاحظته هو أن هذا التلوث أدى إلى حدوث انقلاب خطیر في النظام 
ختلطت الفصال فلا یعرف الصیف من الشتاء أو الخریف أو الربیع، وذلك الكوني، حیث ا

بسبب التزاید المستمر لغاز ثاني أكسید الكربون، وهو السبب أیضا في تحریك الكتل الهوائیة 
المحیطة بالكرة الأرضیة وهبوب العواصف وحلول الكرة الأرضیة عن أماكن أخرى فیصیبها 

  .الجفاف
ن الصناعیة الكبرى مثل طوكیو ونیویورك ولندن وباریس ویمكن تشبیه بعض المد

بالبراكین الثائرة، حیث یقذف سكان تلك المدن وآلاتهم ومصانعهم ومركباتهم  الخ...والقاهرة
إلخ إلى ..بمئات الآلاف من الأطنان من الغازات السامة والأتربة وعوادم السیارات والمصانع
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تربة غلاله أو سحابة رمادیة أو زرقاء اللون تغطي الهواء الجوي، وتكون هذه الغازات والأ
تلك المدن، وتزحف هذه السحب السوداء فوق القارات بفعل تیارات الهواء لتلوث مناطق 

  .1أخرى
  :وللتلوث أنواعها منها

التلوث عبر الحدود وهذا النوع یكون مصدر التلوث في إحدى الدول التي ینتج عنه 
بهذا الإقلیم،  إلى إقلیم دولة أخرى، وینتج عنها أضرارأضرار تعبر حدود دولة المصدر 

والتلوث عبر الحدود قد ینتقل من إقلیم دولة إلى أخرى عبر الهواء والمیاه سواء میاه أنهار 
أو میاه بخار، وهذا النوع من التلوث وكما هو واضح یحتاج إلى تعاون دولي لمنع أو لتقلیل 

وال یتحمل الإقلیم المصدر للتلوث تكالیف مكافحة الأضرار الناتجة منه، وفي معظم الأح
  .أضرار التلوث في الأقالیم المجاورة

النوع الثاني من التلوث الذي یثیر الإهتمام الدولي فهو الذي یضر بالمناطق المعروفة 
وهي المناطق الواقعة فیما وراء حدود الولایة الإقلیمیة للدولة، والتي تعتبر " المال العام"باسم 

یتها شائعة بین كافة الدول، ومثال هذه المناطق أعالي البحار، والفضاء الخارجي، ملك
  .والقطب الجنوبي للكرة الأرضیة

النوع الثالث من التلوث الذي یلقي عنایة واهتمام دولتین هو ما یطلق علیه التلوث 
ض الأشیاء ویهدف هذا الإهتمام إلى حمایة بع" بالتراث الثقافي والطبیعي العالمي "الضار 

الطبیعیة والتي قام الإنسان بصنعها وتمثل قیمة عالمیة كبرى من وجهة النظر الفنیة لعلمیة 
علیها،  تدفع المجتمع الدولي في أن یتحرك أما لحمایتها أو الإیقاف مصادر التلوث المؤثرة

العمل ولا شك أن كثیر ممن الدول قد تعاونت إیجابیا في السماح للمجتمع الدولي بالتدخل و 
داخل أراضیها سواء من خلال إتفاقیات الدول أو من خلال المنظمات الدولیة كالیونسكو 
لإنقاذ التراث الثقافي والطبیعي العالمي من التلف أو الضرر وبما لا یمس سیادتها أو التدخل 

  .في شؤونها الداخلیة

                                                
 .98، ص1999مشكلة العصر، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، محمد أمین عامر ومصطفى محمود سلیمان، تلوث البیئة  – 1
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الضارة داخل النوع هو عبارة عن تلوث محلي أو داخلي وهو تلوث یكون مصدره وآثاره 
نفس الإقلیم، وفي نفس الوقت نجد أن طبیعة الإهتمام بهذا التلوث لت تدخل في أي نوع من 
الأنواع الثلاثة السابقة، وقد یرجع الإهتمام الدولي بمثل هذا التلوث المحلي أو الداخلي إلى 

نظمات الأول إذا تطلب مواجهة هذا الكون اشتراك عدد من الدول أو الم: باعثین أساسیین
الدولیة من خلال خبرائها الدولیین في مجال هذا النوع من التلوث، فالدول الفقیرة لا یمكنها 
مواجهة كافة مصادر التلوث التي تؤثر بالضرر على بیئتها، ومن هنا یمكن أن تطلب 

اعدة المجتمع الدولي فنیا ومالیا، أما الباعث الثاني في حالة التلوث الداخلي إذا وصل مس
درجة تؤثر على حركة التجارة الدولیة، ولن یقتصر الأمر على وضع قیود على البضائع إلى 

القادمة من هذه الدول بل أنها ستمر على عدة اختبارات علمیة وفنیة لقیاس مدى تلوثها مما 
یضیف تكالیف على أسعار هذه السلع قد تؤدي إلى إخراجها من مجال المنافسة مع 

  .1نتجها دول أخرى لا تتعرض لنفس التلوث وأضرارهالبضائع المشابهة التي ت
بالرغم من الأخطار الداهمة التي تهدد توازن المجال الحیوي فإنه لم یفت الأوان بعد 
لكي تدرك الإنسانیة أن الضرورة تحتم القیام تبریر فكري وعقلي في الأرض وتقبل المسؤولیة 

جدید یتطلب المحافظة على المناطق لتحدید خطة من أجل مجتمع ثابت، إن هذا التنظیم ال
نهاء التبذیر في  الطبیعیة والمواطن الإنسانیة أو على الأقل الإحتفاظ بحد أدنى للتطور، وإ

  .المواد التي لا تتجدد، وكذلك التبذیر في الطاقة ووضع سیاسة سكانیة متزنة
لتحقیق تستلزم حمایة البیئة في أي مكان القیام مهام أساسیة لا غنى عنها جمیعا 

  :الهدف المنشود وهي
ینبغي رفع مستوى الوعي البیئي لدى السكان لتفادي : الإهتمام بالوعي البیئي -1

مخاطر الجهل بأهمیة الحفاظ على البیئة ومواجهة حالات التلوث التي تكون الرذیلة فیها 
امعات جهلا، ویتم ذلك عن طریق إدخال حمایة البیئة ضمن برامج التعلیم في المدارس والج

واستخدام أجهزة الإعلام العصریة واسعة الإنتشار، أهمها التلفاز وكذلك تقدیم المعلومات 
  .لرجال الأعمال التقنیة السلمیة بیئیا ومزایاها

                                                
محمѧѧد إبѧѧراھیم حسѧѧن، البیئѧѧة والتلѧѧوث، دراسѧѧة تحلیلیѧѧة لأنѧѧواع البیئѧѧات ومظѧѧاھر التلѧѧوث، جامعѧѧة الإسѧѧكندریة، مركѧѧز  – 1

 .27، ص1997الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة، 
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یجب إعداد الفنیین الأكفاء في مجالات علوم البیئة بالقدر  :إعداد الفنیین الأكفاء -2
ن كل أنواع التلوث وذلك في مجالي التخطیط الكافي للعمل على حمایة البیئة ووقایتها م

والتنفیذ على السواء حتى تكون حمایة البیئة من عناصر دراسة الجدوى بالنسبة للمشروعات 
المراد إقامتها، ومن أهم ضبط السلوك البشري في المجالات التنفیذیة وفي حیاة الناس 

  .وعاداتهم بصفة عامة
وانین اللازمة لحمایة البیئة من الإعتداءات التي یلزم سن الق :سن القوانین اللازمة -3

یمكن أن تقع على أي عنصر من عناصرها، والقوانین الأكثر فعالیة هي تلك التي تقي من 
التلوث وتحول دون وقوعه، فموضوع العقوبات الرادعة على مخالفات البیئة وذلك لیس بقصد 

  .عتداء على البیئة خشیة العقابمعاقبة المعتدین بقدر ما هو بهدف منع الآخرین من الإ
من طموحات الإنسان ورغبته في تحقیق  الاستفادةیمكن  :منع الحوافز البیئیة -4

ى تقنیات ق تقدیم القروض المیسرة لتحلو إلاسب المادیة في حمایة البیئة، وذلك عن طریكالم
ن طریق السماح ى حمایة البیئیة عدیم المساعدة التقنیة المؤدیة إلالبیئیة النظیفة، وتق

ع حصتها من بالمتاجرة في تصاریح التلوث، حیث تستطیع المنشأة قلیلة التلوث أن تبی
  .د المسموح بهاو یفوق تلوثها الحد ةى منشأالتلوث المسموح به إل

إن خوف الإنسان من العقاب كثیرا ما یدفعه إلى تقویم سلوكه،  :ردع ملوثي البیئة -5
سسات المسؤولة عن الكشف عن المخالفات البیئیة وعم التراخي لذلك ینبغي تنمیة قدرات المؤ 

  .1في توقیع العقوبات البیئیة على المخالفین لقوانین البیئة
والمؤكد أن التلوث ما هو إلا أحد الأضرار التي تلحق بالبیئة إلى جانب أضرار أخرى 

تجددة وغیر كالاستعمال المفرط والغیر مدروس للثروات الطبیعیة سواء كانت ثروات م
  .متجددة

وما دامت البیئة تعني الأشخاص بالدرجة الأولى بل هي حق من حقوقهم جاء المبدأ 
لیؤكد على أنه یجب أن تتاح لكل الأشخاص وفقا لقوانینهم  2من المیثاق العالمي للطبیعة 22

                                                
 .12، ص1999ة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة، المكتبة القانونی – 1
 .10/04/1993المؤرخ في  93/99صادقت الجزائر على ھذه الإتفاقیة بموجب مرسوم رئاسي رقم  – 2
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تمس  الوطنیة الفرصة في المشاركة سواء بصورة انفرادیة أو مع آخرین في أخذ القرارات التي
  .مباشرة البیئة

، اختتمت الدورة السادسة والأربعون للجمعیة العامة دراسة البند 1991دیسمبر  9في 
، وبناءا على ذلك القرار أخذت الجمعیة 46/417من جدول أعمالها، واعتمدت القرار  140

العامة علما بأن مسألة حمایة البیئة سوف تبحث في المؤتمر الدولي السادس والعشرین 
صلیب الأحمر والهلال الأحمر، وعدت الأمین العام إلى أن یقدم لها بیانا عن الأنشطة لل

  .المنجزة في هذا الشأن في إطار الصلیب الأحمر الدولي خلال دورتها السابعة والأربعین
وعملا بذلك الطلب دعا الأمین العام اللجنة الدولي للصلیب الأحمر والهلال الحمر 

أعمالها، واستجابت اللجنة الدولیة إلى تلك الدعوة، علما بأن إلى إطلاعه على تقدم 
المعلومات التي قدمتها كانت موضع تقریر عرض على الدورة السابعة والأربعین للجمعیة 

  .العامة
وقد ذكر هذا التقریر أولا بالصكوك القانونیة الساریة حالیا، ثم ذكر بالعمال الرئیسیة 

رة في مجال حمایة البیئة في فترة النزاع، وشدد فیه على التي أنجزت خلال السنوات الأخی
  .الأخص على الأعمال التي تمت مباشرة تحت رعایة اللجنة الدولیة للصیب الأحمر

وفحصت اللجنة القانونیة السادسة للجمعیة العامة هذا البند من جدول الأعمال خلال 
  .1992أكتوبر  6و 1الفترة المتراوحة بین 

  عمل اللجنة الدولیة الصلیب الأحمر في أعمال الدورة: الفرع الثاني
بمجموعة السلطات اللازمة لإدارة  –كقاعدة عامة  -تتمتع كل المنظمات الدولیة 

عملها الداخلي والمتعلقة بالموظفین، وتمویل المنظمة، وأسالیب تسییر العمل فیها، على أنه 
مدى تمتعها بسلطات أوسع من تلك یمكن تقسیم المنظمات الدولیة إلى خمسة أنواع وفقا ل

  :السلطات الأولیة تندرج على النحو التالي
فهناك عدد كبیر من المنظمات لا یتمتع بأي سلطة حقیقیة في مواجهة الدول  -أ

جراء البحوث   .الأعضاء ویقتصر دوره على تبادل المعلومات ونشرها وإ
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الآراء  –بات أو آراء وهناك عدد كبیر آخر لا یملك سوى سلطات التعبیر عن رغ -ب
أو إصدار توصیات لیست لها صفة الإلزام القانوني  –الإستشاریة لمحكمة العدل الدولیة 

  ).توصیات الجمعیة العامة للأمم المتحدة(
تملك سلطة إصدار القرارات القانونیة الملزمة  –وبعض المنظمات وهي قلة  -ج

 –أحكام محكمة العدل الدولي  –العدوان قرارات مجلس الأمن في أحوال تهدید الأمن ووقوع (
  .1)قرارات السلطة العلیا للجماعة الأوربیة للفحم والصلب

وبعض المنظمات الأخرى وهي قلة أیضا تتمتع بسلطات ذاتیة یحل بها محل  - د
الأجهزة المختصة بالتشریع القضاء أو التنفیذ العسكري في الدول الأعضاء، ومثال ذلك 

ي اتخاذ إجراءات عسكریة في حال وقوع عدوان وهي سلطات مازالت سلطات مجلس الأمن ف
  .حتى الیوم نظریة أكثر منها عملیة

دون أن تحل محل  تباشروهناك أخیرا منظمات أخرى وتتمتع بسلطات ذاتیة  -هـ
الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء وأهم هذه السلطات سلطة الرقابة وسلطة العمل 

  .1المباشر
المنظمات الدولیة خلال القرن العشرین بشكل كبیر، وهي تعتبر وفقا  انتشرت فكرة

بین الدول التي تمثل الأعضاء الأساسیة في المنظمة  بالاتفاقللقانون الدولي كیانا نشأ 
  .الدولیة

الإختصاص والأهلیة والعضویة ومثال : وتختلف المنظمات الدولیة وتتباین من حیث
منظمة عالمیة، حیث العضویة فیها عالمیة، بینما جامعة ذلك الأمم المتحدة التي تعتبر 

الدول العربیة أو منظمة الوحدة الإفریقیة أو الجماعة الإقتصادیة الأوربیة فهي منظمات 
  .دولیة إقلیمیة

وقبل أن تمارس المنظمة الدولیة نشاطها على المسرح الدولي، لابد من الإعتراف لها 
ف بطبیعة الحال قدر الشخصیة الذي تتمتع به المنظمة ب قدر من الشخصیة الدولیة، وتختل

                                                
  .49، ص2000محمد سامي عبد الحمید، قانون المنظمات الدولیة، منشأة المعارف بالإسكندریة،  – 1
 .49، ص1999دولیة، دار النھضة العربیة، مفید محمود شھاب، المنظمات ال – 1
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الدولیة، وعلیه تجد أن بعض المنظمات الدولیة تتمتع بمجموعة من الحقوق لا تتمتع بها 
منظمات أخرى، بینما نجد أن كافة الدول تتمتع بقدر واحد من الشخصیة الدولیة وهذا 

  .2الوضع لا یتحقق بالنسبة للمنظمات الدولیة
الجهود الدولیة على المستوى الدولي للمحافظة على البیئة قد بدأ خلال وقبل ونجد أن 

الحرب العالمیة الثانیة، عندما قامت عصبة المم بالتعاون مع بعض الحكومات بإبرام إتفاقیة 
دولیة للحد من تلوث البیئة البحریة بواسطة السفن، ومع بدایة الأربعینیات والخمسینیات، 

ت دولیة للمحافظة على الأحیاء المائیة والحیاة البریة، لكنها لم تحفظ بأیة أبرمت عدة إتفاقیا
فاعلیة نتیجة عدم تصدیق الدول علیها، مثال ذلك الإتفاقیة الدولیة لتنظیم صید الحیتان لعام 

1946.  
في ظهور مجموعات من الإتفاقیات  الانطلاقهذا وقد اعتبرت بدایة الستینات، نقطة 

ات الوطنیة بشأن مواضیع البیئة، بهدف إیجاد حلول للمشاكل البیئیة، من الدولیة والتشریع
  .خلال القوانین المحلیة والإتفاقیات الدولیة التي تبین كیفیة حمایة البیئة والنهوض بها

إلى جانب استخدام الإدارة البیئیة والتوزیع العادل وغیر الضار بالمصادر والثروات 
  .الطبیعیة

قوانین الوطنیة أو الإتفاقیات الدولیة، عرفت فیها بعد بالقوانین البیئیة هذا الإتجاه في ال
برامها تحسین الدولیة أو الوطنیة، بالنظر لعلاقتها بمواضیع البیئة، والهدف الأساسي من إ

  .الوضع البیئي من خلال هذه القوانین
عقدت  1972فعلى المستوى الدولي اهتمت المؤتمرات ببحث مشكلة التلوث، ففي عام 

مدینة استوكهولم بالسوید مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة وتتابعت بالمؤتمرات الدولیة 
لى تربیة الناس من  والعالمیة والإقلیمیة الهادفة إلى حمایة البیئة من أخطار التلوث، بل وإ

ئیة الذي شأنها الحفاظ على البیئة التي یعیشون فیها، مثال ذلك المؤتمر الدولي للتربیة البی
  .بمدینة یبلیس بالإتحاد السوفیتي المنهار 1977عقد عام 

                                                
 .133، ص1999علوي أمجد علي، الوجیز في القانون الدولي، كلیة الشرطة دبي، دبي،  – 2
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كما أقیمت الهیئات والأجهزة الدولیة المكرسة لحمایة البیئة، وعلى رأسها برنامج الأمم 
المتحدة للبیئة الذي أقیم في أعقاب مؤتمر استوكهولم كأداة للأمم المتحدة في مجال النهوض 

ئة، ومنها الأقسام والفروع التي خصصتها كثیر من المنظمات بالتعاون الدولي لحمایة البی
الدولیة للعنایة بالبیئة، وتعمل هذه الأجهزة على إجراء البحوث ورصد الملوثات، وتبادل 
عداد التوصیات والإتفاقیات المتعلقة  الخبرات والمعلومات، وتنسیق الخطط والمشروعات، وإ

خاضعة لسیادة أي دولة من الدول كأعالي البحار بحمایة البیئة حتى في المناطق الغیر ال
  .1والمناطق القطبیة

تتعاون الأمم المتحدة مع الكثیر من المنظمات الأخرى في مجال حمایة البیئة ففي عام 
أنشأت منظمة الصلیب الأحمر الدولي في جنیف لتعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة  1993

ت، وكان أول رئیس لها میخائیل جورباتشوف رئیس على حمایة البیئة من الكوارث والملوثا
  .الإتحاد السوفیتي الأخیر

دعیت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى شرح موقفها أمام اللجنة، فذكرت بالأعمال 
  .التي سبق تحقیقها في ها المجال سواء تحت رعایتها أو عن طریق المنظمات الأخرى

ألة القانون المطبق، أعلن عن اعتقده بأن وعندما تناول ممثل اللجنة الدولیة مس
نما في جهلها وعدم مراعاتها،  المشكلة الحقیقیة لا تكمن في الحقیقة في قصور المبادئ، وإ
وشدد بالتالي على ضرورة البحث عن الوسائل الكفیلة بتحسین نشر وتنفیذ قواعد القانون 

قتراح الذي أدلى به بعض الخبراء، الدولي الإنساني، وأعلن في هذا الشأن أنه یؤید تماما الإ
والذي یرمي إلى إدراج القواعد المتعلقة بحمایة البیئة في الكتیبات العسكریة المعمول بها في 

  .كل بلد
وشدد ممثل اللجنة الدولیة على أهمیة ومناسبة القانون المطبق حالیا، بیدا أنه اعترف 

مثلا الإستمرار في تحلیل مضمون  بضرورة توضیح بعض جوانب هذا القانون الیوم، فینبغي
  .القانون العرفي أو تحلیل القانون المطبق في حالات النزاع المسلح غیر الدولي

                                                
  .20، ص1999ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة، المكتبة القانونیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  – 1
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وأعلن في نهایة كلمته أن اللجنة الدولیة على استعداد لمواصلة أعمالها للتوصل إلى 
خبراء ، وأتنها تدعو لهذا الغرض إلى عقد اجتماع ثان لل1993وضع تقریر نهائي في سنة 

، ومن المرتقب اشتراك عدد أكبر من الخبراء فیه تعكس أعماله مجموع 1993في جانفي 
  .الآراء والمشاعر على نحو أعم

وقد أیدت الوفود التي تناولت الكلمة خلال المناقشة وجهة نظر اللجنة الدولیة كما 
إلا أن أغلب وحبذا بعض الوفود بذل الجهود الضروریة في مجال التقنین، . أیدت أعمالها

المتحدثین شددوا على أهمیة القانون المطبق حالیا، وعلى ضرورة تحسن نشره وتنفیذه 
  .ومراعاته

وخلال هذه المناقشة أكدت هذه الوفود وجهات النظر التي أدلى بها في اجتماع الخبراء 
  .ةالذي نظمته اللجنة الدولیة، وفي الإجتماع الثاني لمراجعة إتفاقیة حظر تغییر البیئ

سمح هذا المؤتمر  1992مم المتحدة للبیئة والتنمیة ریو دي جانیرو وعقد مؤتمر الأ
الذي كان ثمة إعداد طویل وشاق للغایة استعراض أغلب المسائل المرتبطة بالتنمیة وحمایة 

  .البیئة وكذلك الصلات القائمة بین هاتین الإشكالیتین
شملت بعض المسائل الحساسة، مثل  ونظرا إلى تعداد بنود جدول أعمال المؤتمر التي

مسألة نقل التكنولوجیا أو تغیرات المناخ أو التنوع الإحیائي خاصة، فقد كان من الطبیعي ألا 
  .تشغل مشكلة البیئة في فترة النزاع المسلح إلا مكانا هامشیا

ومع ذلك فقد أعطت هذه المسألة المجال لتبادل الآراء على نطاق واسع خلال 
  .التحضیریة وأثناء انعقاد المؤتمر على حد السواء الاجتماعات

كانت مسألة حمایة البیئة في فترة النزاع المسلح محل النقاش خلال الدورة الثالثة للجنة 
، إثر تقدیم التقریر الذي 1991سبتمبر 4أوت إلى  12التحضیریة التي عقدت في جنیف من 

موریس سترونغ الأمین العام للمؤتمر عن  1992جویلیة  15أعده الأمین العام للمؤتمر في 
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عن اقتناع بضرورة اتخاذ تدابیر مدعمة لمنع الأضرار التي تلحق عن قصد بالبیئة كإحدى 
  .1وسائل الحرب
إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تعرض الحكام القانونیة الرئیسیة المتعلقة  وطلب

ولیة بهذه المناسبة فائدة وأهمیة القواعد ، فأكدت اللجنة الد2بحمایة البیئة في فترة النزاع
المعمول بها حالیا، وشددت على ضرورة البحث عن الوسائل التي تسمح بتحسین تنفیذها 

  .ومراعاتها
والجدیر بالملاحظة أنه لم یقدم المشتركون في دورات اللجنة التحضیریة إلا عددا قلیلا 

نهم شددوا بالأحرى على أهمیة ومناسبة الرامیة إلى وضع قواعد جدیدة، إذ أ الاقتراحاتمن 
  .القانون الحالي وكذلك على ضرورة مراعاته على نحو أفضل

ویظهر هذا المفهوم بوضوح في مشروعي المادتین المتعلقتین مباشرة بحمایة البیئة في 
  :فترة النزاع المسلح اللتین طرحتهما اللجنة التحضیریة على مؤتمر ریو دي جانیرو

الحرب عملا  تمارس: ابع والعشرون لإعلان مؤتمر ریو دي جانیروالمبدأ الر  -1
تخریبیا جوهریا على التنمیة الدائمة، ولذلك یتعین على التنمیة الدائمة، ولذلك یتعین على 
الدول أن تحترم القانون الدولي المتعلق بحمایة البیئة في زمن النزاع المسلح، في تطویره تبعا 

  .للضرورة
نظرا إلى أهمیة احترام قواعد  : "من جدول الأعمال 21من البند  )أ( 39/6الفقرة 

القانون الدولي ذات الصلة، ینبغي التفكیر في إتباع كل الو سائل المناسبة للحیلولة دون 
على نطاق واسع وبشكل متعمد، ودون أن یكون له أي ) في زمن الحرب(تخریب البیئة 

 اجتماعاتالعامة ولجنتها السادسة وعلى الأخص  مبرر وفقا للقانون الدولي، وتمثل الجمعیة
  "3خبراء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر منتدیات مناسبة لتناول هذا الموضوع بالبحث

                                                
1 – Evaluation écologique de la crise du golf. Doc. A/ conf 151/PC/72 Juillet 1991. 
2– opening plenary statement. Pre con III, M,F. strong, 26 August 1991. 
3 – Voir : A/ Conf, 151/PC/WG III/L 32 as reised. 
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ریو دي جانیرو وعولجت مشكلة تأثیر الحرب في البیئة، بیدا أن هذه  أشغالختمت 
من المتحدثین خطورة المسألة ذكرت مرات عدیدة  خلال المناقشة العامة، وذكر عدد كبیر 

الأضرار التي تلحق بالبیئة في فترة النزاع، وذكروا بالأخطار الملازمة للبیئة في فترة النزاع 
نما طالب أغلبها  المسلح، وعلى العكس لم یطالب إلا عدد قلیل من الوفود بتطویر القانون، وإ

  .بزیادة  السهر على احترامه
 10في  1992بدراسة إتفاقیة حظر تغییر البیئة الثاني للأطراف المعنیة  وعقد المؤتمر

اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إتفاقیة حظر تغییر البیئة، التي  1997دیسمبر عام 
تستهدف حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة التي تترتب علیها آثار واسعة النطاق أو 

أي دولة طرف أخرى، سواء لأغراض ضرار بدائمة أو خطیرة كوسیلة لإلحاق الدمار أو الإ
   )المادة الأولى(. عسكریة أو لأیة أغراض عدائیة أخرى

وبناء على أحكام المادة الثانیة، الأضرار التي تلحق بالبیئة وتحظرها الإتفاقیة هي 
الأضرار الناجمة عن استخدام أي تقنیة تستهدف تغییر دینامیكیة الأرض أو تكوینها أو 

  .عتمد لبعض التطورات الطبیعیةبنیتها، عن طریق م
وتنص المادة الثامنة من الإتفاقیة على إجراء مراجعة دوریة لدراسة طریقة تطیق 

  .1984الإتفاقیة، واستنادا إلى ذلك نظم المؤتمر الأول للمراجعة في جنیف في سبتمبر 
بعثت الأضرار التي لحقت بالبیئة الطبیعیة وخاصة البحریة خلال حرب الخلیج  وقد

بعض الجدل بخصوص إتفاقیة حظر تغییر البیئة، والجدیر بالذكر أن بعض المختصین 
التقنیة المستقبلیة،  الاستخداماتانتقد هذه الإتفاقیة على وجه الخصوص لأنها لم تنظم سوى 

  ".تقلیدیة"وتبعد عن مجال تطبیقها الأضرار اللاحقة بالبیئة بسبب وسائل الحرب 
ت أساسا وتعدیل نص الإتفاقیة في ضوء ما استجد من ومن أجل تلافي هذه الهفوا

أحداث، طلبت بعض الدول الدعوة إلى عقد مؤتمر ثان للمراجعة، وقد عقد هذا المؤتمر 
 اشتركتاللجنة التحضیریة،  اجتماع، إثر 1992سبتمبر 18إلى  14بالفعل في جنیف من 

یر طرف في الإتفاقیة أربعون دولة طرف في الإتفاقیة في المؤتمر، وحصلت عشر دول غ
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على صفة مراقب وكذلك ست منظمات متخصصة، من بینها اللجنة الدولیة للصلیب 
  .الأحمر

الجوهریة، إلا أن المؤتمر سمح بتوضیح  الاقتراحاتفي الرأي بشأن  أتفاقلم یتحقق 
كثر إیجابیة تجدر جوانب الإتفاقیة وتطویر نطاق تطبیقها نوعا ما، ومن بین النتائج الأ

  :شارة إلى ما یليالإ
تفسیر المادة الأولى على أساس أنه ینبغي تخصیص كافة البحوث وأعماله التطویر 

  .في مجال تقنیات تغییر البیئة وكذلك استخدامها لأغراض السلم فقط
بالرغم من بعض التطورات الإیجابیة التي حققتها إتفاقیة حظر  تغییر البیئة، إلا أنها 

الضعف، ومن بینها على الأخص مدى تطبیقها الذي لا یزال لا توال تحوي بعض نقاط 
مرتفعا للغایة، والنص فیها على حظر استخدام بعض الأسلحة التي تدخل أحیانا في سیاق 
العلم الخیالي في حین تظل عدیمة التأثیر إزاء بعض الأضرار الحقیقیة بالفعل التي تصیب 

  .البیئة
الذي  1992ر قمة الأرض الثاني بعد الأول انتهى مؤتم 1997وفي أواخر یونیو عام 

عقدته الأمم المتحدة في نیویورك بالفشل في إقرار بیان ختامي بشأن حمایة البیئة یتضمن 
اتخاذ إجراءات جدیدة لمقاومة  ارتفاع درجات حرارة الأرض، وأكد رئیس المؤتمر أنه لیس 

التي یواجهونها، كما اعترف  لدى الحكومات الإرادة السیاسیة لحل مشاكل البیئة المعقدة
دولة بفشل المؤتمر، ویعزى هذا  170أغلب مندوبي الدول المشاركة  في المؤتمر وعددها 

الفشل إلى الخلافات المستعصیة بین الدول الصناعیة التي تطالب بمبادرات بیئیة، والدول 
ثیقة تم التوصل النامیة التي تطلب بمساعدات مالیة، وقد أقر مؤتمر قمة الأرض بنیویورك و 

  :إلیها في اللحظة الأخیرة بدلا من البیان الختامي أكد فیها
 .أن التدهور ا لمتزاید للوضع البیئي یدعو إلى القلق العمیق -

أن التغیرات المناخیة تشكل أحد أكبر التحدیات التي سیواجهها العالم خلال القرن  -
 .الواحد والعشرین
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 حول ضرورة اعتماد قیود ملزمة، واقعیة أنه یوجد توافق واسع ولكنه لیس شاملا -
 .الغازات وفق جداول زمنیة محددة لانبعاثوعادلة للدول الصناعیة تؤدي إلى خفض كبیر 

  .بالیابان ستكون حیویة" كیوتو"أن نتائج القمة القادمة التي ستعقد في  -
ات تعمیم نشر قواعد القانون الدولي الإنساني المطبق على النزاع: المبحث الثاني

  المسلحة
والمتعلقة بحمایة الممتلكات  1954كما لا یغیب هذا الإلتزام عن إتفاقیة لاهاي لعام 

منها، وكذلك المؤتمرات  25الثقافیة زمن النزاعات المسلحة وذلك من خلال نص المادة 
الدولیة للصلیب الأمر لم تغفل عن الإشارة بأهمیة نشر قواعد القانون الدولي الإنساني، كما 

تتوان الجمعیة العامة  للأمم المتحدة في اتخاذ قرارات تحث على ضرورة إلتزام الدول  لم
قواعد بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني، ونزرا لأن عملیة النشر تستهدف حسن تطبیق 

حمایة العیان المدنیة في ظل النزاعات المسلحة فإنها تخاطب وبصورة كبیرة كل من القوات 
  .المسلحة من جهة والسكان المدنیین من جهة أخرى

بما أن القانون الدولي الإنساني یحتوي على عدد كبیر من القواعد التي یتوجب على 
وات المسلحة معرفة هذه القواعد وتطبیقها المقاتلین إتباعها في میدان المعركة، وجب على الق

وبذلك یتضح أن القوات المسلحة تشكل حجر الزاویة في عملیة النشر، وذلك باعتبارها هي 
المسؤولة في ظل النزاعات المسلحة عن التطبیق الفعلي لقواعد هذا القانون، ففي مجال 

نساني داخل القوات المسلحة، النشر في الأوساط العسكریة لابد من تدریس القانون الدولي الإ
فبالنسبة للضباط الصغار فهم یحتاجون للمعرفة على الصعید النظري خلال مرحلة التأهیل 
دارة المعارك  صدار الأوامر وإ والتدریب، وبالتالي تقودهم هذه المبادئ إلى اتخاذ القرارات وإ

  .1ساسیةبروح تنبع باحترام القانون الدولي الإنساني وتطبیق أهم مبادئه الأ
قواعد القانون الدولي الإنساني من كونها هي التي تحافظ  تكنسیهانظرا للأهمیة التي 

على حمایة الأشخاص والأعیان المدنیة في ظل النزاعات المسلحة، فإنه لابد من السعي 
لنشرها على أوسع نطاق ممكن حتى وقت السلم وذلك بغیة الوقوف على حسن تنفیذها في 

                                                
 .333عواشریة رقیة، المرجع السابق، ص – 1
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مسلحة، فعملیة النشر تعد عملیة هامة وملحة ولأجل إنجاح هذه العملیة لابد ظل النزاعات ال
من توافر عاملین ومؤهلین یؤدون هذه العملیة بكل مسؤولیة، فعملیة النشر لا یمكن أن 

اسطة أشخاص مؤهلین ویعرفون ما و وب منهجننتظر منها الكثیر ما لم تكن وفق سیاق 
  .یقومون به

، وخاصة إذا تعلق الأمر  "جاهل لا یعذر بجهله"نونیة بأن أقرت جمیع الأنظمة القا
 اتفاقیاتهبقواعد القانون الدولي الإنساني، ونظرا لخطورة الجهل بهذا القانون، فقد نصت 
ام من ز المتعاقبة على ضرورة نشرها على أوسع نطاق ممكن، ولقد تم النص على هذا الإلت

 – 127 – 48 – 47: لك من خلال المواد، وذ1949خلال إتفاقیات جنیف الأربعة لعام 
  .1من هذه الإتفاقیات 144

الإشادة بهذا الإلتزام من خلال  1977الإضافیان لعام  نالبروتوكولاكما لم یغفل 
، أما البروتوكول الثاني فتولى الإشارة إلى هذا الموضوع من 83البروتوكول الأول في مادته 

، وتعد "ذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكنینشر ه: "منه والتي نصت 19خلال المادة 
هذه المادة هي السباقة في الإشارة إلى هذا الإلتزام حیث لم یسبق الإشارة إلیه فیما یخص 

  . 2القواعد المتعلقة بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة، وذلك من خلال المادة الثالثة المشتركة
الدولیة في إنقاذ الأجیال المقبلة من  إذا كانت المسؤولیة التاریخیة العظمى للكیانات

إلى یومنا هذا، نكب العالم بأكثر من  1945ویلات الحروب والنزاعات المسلحة، فمنذ عام 
مائة نزاع مسلح دولیا كان أم إقلیمیا، ومهما تكن مبرراته فإنه یمثل اعتداءا صارخا على 

اف التي نعت بها حرب مشروعة القیم الإنسانیة والحیاة البشریة، بل هو ومهما كانت الأوص
وحرب عادلة، حرب قانونیة أو حرب وقائیة لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تكون 

  .إنسانیة
 لأستفاءفالنزاعات المسلحة كانت إحدى صور العلاقات الدولیة وطریقا مشروعا، 

لقانون الحقوق وتحدید السیاسات القومیة ومظهر من مظاهر السیادة المطلقة للدولة، ففي ا

                                                
 .08محمد خضري، المرجع السابق، ص – 1
 .328ریة رقیة، المرجع السابق، صعواش – 2
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الدولي التقلیدي، كان اللجوء إلى القوة وسیلة من وسائل التسویة المعترف بها للنزاعات 
الدولیة، وهذا ما دفع بالدول إلى الإتمام بأدوات الحرب وتطویرها، ولم تعد الحروب إقلیمیة 

  .3فقط بل عالمیة
واءم مع ولم یكن أمام المجتمع الدولي إلا أن یقبل ما تتمخض عنه الحرب وأن یت

شروط المنتصر، وانسجاما مع هذا الوضع، شعرت الدول خاصة بعد التجربتین المأساویتین 
للحربین العالمیتین الأولى والثانیة، بمسؤولیتها للعمل الجماعي لتحریم استخدام القوة أو 
التهدید باستعمالها في العلاقات الدولیة وتقنینها، وقد تم ذلك فعلا، والنص على عدم 

عیتها في المواثیق والإتفاقیات الدولیة الثنائیة والجماعیة، وفي مقدمتها میثاق الأمم مشرو 
  .المتحدة الذي یعد أساس النظام الدولي

والمؤسف أنه لا زالت دول تدیر نزاعات مسلحة مدمرة، من أجل تحقیق مآرب شتى، 
وة بمختلف أشكالها أو منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي المعاصر، الذي حرم اللجوء إلى الق

التهدید بها استثناءا لتطبیق نظام الأمن الجماعي، المنصوص علیه في الفصل السابع من 
میثاق الأمم المتحدة مهددة بذلك كیان البشریة، خاصة مع التطور الهائل في مجال التسلح، 

ى الفئات مقارنة مع النزاعات المسلحة في الأزمنة الماضیة، التي كانت آثارها تقتصر عل
المتقاتلة، فالیوم النزاعات المسلحة لا تستثني شعوب الدول الأطراف ولا حتى شعوب الدول 

  .المحایدة
حداث أن جل النزاعات المسلحة التي شهدها العالم بعد نهایة الحرب وقد أثبتت الأ

بیة، كأثر العالمیة الثانیة، كانت أسبابها مشاكل الحدود، خاصة بالنسبة للدلو الإفریقیة والعر 
من أثار الاستعمار، الذي ترك هذه الدول في نزاع مستمر حول إشكالیة تحدید وترسیم 
الحدود، ومما لا شك فیه أن الشعوب والكیانات الدولیة تطمح إلى وضع حد لهذه النزاعات 

                                                
مصطفى كامل شحاتة، الإحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصѧر، الشѧركة الوطنیѧة للنشѧر والتوزیѧع، الجزائѧر،  - 3

  .98، ص1981
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ام المدمرة للإنسانیة والتمسك بالمواثیق الدولیة، لهذا فإنه یقع على عاتق الجماعة الدولیة إلتز 
 .1حل النزاعات حلا سلمیا

 قواعد تتعلق بحمایة البیئة في أوقات النزاع لتدوین في مبادرة تتصل بالجهود الدولیة
أعدت لجنة الصلیب الأحمر الدولیة في سنة  )47/37( المسلح وتنفیذا لقرار الجمعیة العامة

لیة القائمة ومن مبادئ توجیهیة بشأن الأدلة مستقاة من الإلتزامات القانونیة الدو  1993
ممارسات الدول وهي تنص على الحظر العام لتدمیر المنشآت المدنیة والذي یشمل البیئة 

  .2بحمایته أیضا
جمیع الدول الأعضاء إلى نشر المبادئ  49/50وقد دعت الجمعیة العامة في قرارها 

ن تولي العنایة الواجبة لإمكانیة دمجها في أدلته یة ا العسكر التوجیهیة على نطاق واسع وإ
  .ى أفرادها العسكریینوالتعلیمات الأخرى الموجهة إل

إن المبادئ التوجیهیة لیست معاهدة دولیة إلا أنها تمثل خلاصة للقواعد التطبیقیة التي 
تفاقیات  )1907-1899(تناولتها الإتفاقیات الدولیة ذات الصلة وخاصة إتفاقیات لاهاي  وإ

الملحقان بهم مضافا إلى العدید من  1977نة والبروتوكولات لس 1949جنیف الأربع 
  .الإتفاقیات الأخرى

واستنادا لأهمیتها وعلاقتها المباشرة بهذا الموضوع فهي تشكل  EN-MODوأبرزها 
لاهاي، جنیف، البروتوكولان (إلیها سابقا خلاصة لأعمال المؤتمرات الدولیة المشار 

  .ى جهود الخبراء الدولیینمضافا إل) المضافان
جیهات العامة الحالیة من القواعد القانونیة الدولیة المطبقة ومن و استمدت الت -1

بیئة من تأثیرات النزاع المسلح، ولتكون بمجموعاتها حمایة الممارسات الدول فیما یتعلق ب
  .ت المسلحة للدول كافةاتعبیرا عن الإهتمام الجدي بحمایة البیئة بین القو 

                                                
: محمѧѧѧѧѧѧѧد المجѧѧѧѧѧѧѧذوب، الحѧѧѧѧѧѧѧرب یشѧѧѧѧѧѧѧنھا الإنسѧѧѧѧѧѧѧان ویسѧѧѧѧѧѧѧعى للحѧѧѧѧѧѧѧد مѧѧѧѧѧѧѧن أخطارھѧѧѧѧѧѧѧا، أنظѧѧѧѧѧѧѧر موقѧѧѧѧѧѧѧع الإنترنیѧѧѧѧѧѧѧت - 1

www.mohamedelmajdoub.com  
 .1035، ص2007صلاح الدین عامر، مقدمة في القانون الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د  – 2
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ابیر الأخرى المتخذة على الصعید الوطني وسائل یعتبر التشریع الداخلي والتد -2
ضروریة تؤمن للقانون الدولي حمایة البیئة في أوقات النزاع المسلح وذلك بتقیید حق 

  .الممارسة الوطنیة
حیث أن الإرشادات العامة هي تعبیر عن القانون العرفي الدولي أو قانون  -3

في البیانات والإرشادات العسكریة  المعاهدات الملزم لدولة معینة، فإنه یجب تضمینها
  .1كهذهالخاصة بقوانین الحرب ولأجل أن تعكس سیاسة وطنیة فمن المقترح تضمینها وثائق 

  المبادئ العامة للقانون الدولي :الفرع الأول
إلى القواعد الخاصة فإن المبادئ العامة للقانون الدولي المطبقة في النزاع  بالإضافة

ومبدأ التناسبیة تأمین الحمایة للبیئة وبوجه خاص یمكن مهاجمة  المسلح كمبدأ التمییز
وعدم استخدام أي طرق أو وسائل حربیة تسبب تغییرا هائلا واتخاذ  ،هداف العسكریةالأ

   .1الحیطة في العملیات العسكریة كما یقتضیه القانون الدولي
القانون العرفي في اعد الخاصة بو یمكن مواصلة تطبیق الإتفاقیات البیئة الدولیة والق

أوقات النزاع المسلح إلى الدرجة التي لا تكون فیها غیر منسجمة مع القانون الدولي 
  .المطبق

ل غیر الأطراف في النزاع و كما ولا تتأثر الإلتزامات المتعلقة بحمایة البیئة إزاء الد
الي البحار أعكالمسلح كالدول المجاورة ومما یتعلق بالمناطق وراء حدود التشریع الوطني 

ة مع القانون المطبق ممثلا بوجود نزاع مسلح إلى الدرجة التي لا تكون فیها غیر منسج
  .للنزاع المسلح

تشجیع الأطراف في النزاع المسلح غیر الدولي على تطبیق القواعد ذاتها التي تؤمن 
على إدخال الحمایة للبیئة التي تطبق في النزاع المسلح الدولي وبناءا على ذلك تحدث الدول 

مثل هذه القواعد في أدلتها وتعلیماتها العسكریة في قوانین الحرب بطریقة غیر تمییزیة على 
  .الأساس الذي یتم بالنزاع

                                                
 .1039-1037نفس المرجع، ص  – 1
  .177-175، ص2001اد، ناصر عبد الواحد الجاسور، العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، دار مجدلاوي للنشر، بغد – 1



  

  تغیرات قواعد حمایة البیئة في القانون الدولي: الفصل الثاني
 

84 
 

في الحالات التي لا تغطیها قواعد الإتفاقیات الدولیة فإن البیئة تبقى تحت حمایة 
ئ الإنسانیة وما یملیه وسلطان مبادئ القانون الدولي المستمد من قواعد العرف ومن مباد

  .الضمیر العام
إن الهدف من المبادئ التوجیهیة هو أن تكون أداة لتسهیل تعلیم وتدریب القوات 
المسلحة في مجال طالما أهمل في القانون الدولي الإنساني، ألا وهو حمایة البیئة الطبیعیة 

الساریة التي یلتزم الإلمام وما هي إلا ملخص للقواعد الدولیة القائمة و ). بحریة، بریة، جویة(
  .بها ومراعاتها من قبل أفراد القوات المسلحة

بمعنى آخر، فهي وسیلة لأغراض النشر، وینبغي ألا تفهم المبادئ التوجیهیة التي 
وضعتها اللجنة الدولیة على أنها مشروعا لتقنین جدید، فغرضها الوحید هو الإسهام بأسلوب 

أو بوجه أخص  –مة ثمینة تستحق الحمایة والإحترام حتى محدد وفعال في زیادة الوعي بنع
والأمر متروك ) البحریة، البریة، الجویة(في وقت النزاع المسلح، ألا وهي البیئة الطبیعیة  –

  .لاتخاذ الإجراءات المناسبة للدول، وبوجه خاص قواتها المسلحة
 –لمنازعات المسلحة إن المبادئ العامة للقانون الدولي توفر مبادئ التي تطبق على ا

الهجوم إلا  حمایة البیئة وعلى وجه الخصوص، لا یجوز –كمبدأ التمییز ومبدأ التناسب 
على الأهداف العسكریة ویمنع استخدام الأسالیب والوسائل الحربیة التي تسبب أضرار 
جسیمة للبیئة، وتتخذ الإحتیاطات في العملیات العسكریة على النحو المطلوب في القانون 

من البروتوكول الأول الإضافي  57-52-48-35الدولي الإنساني، وذلك طبقا للمواد 
  .1949لإتفاقیات جنیف الأربع لعام 

لأن مبدأ التمییز یقتضي التمییز بین الأهداف العسكریة والأهداف المدنیة والأعیان 
الأعیان، المدنیة مع مراعاة مبدأ التناسب في حالة الضرورة العسكریة للهجوم على هذه 

: بحیث لا یجوز أن یصل الإعتداء إلى درجة كبیرة من الدمار حتى یهلك تلك الأعیان مثلا
حین یشك أحد الأطراف المتحاربة بأن منطقة بحریة معینة تشكل قاعدة عسكریة فیجوز له 
أن یقوم بقصفها ولكنه یراعي مبدأ التناسب في ذلك حتى لا یؤدي إلى تدمیر تلك المنطقة 

  .یراعي حقوق الدول الساحلیة التي لها حق في تلك المنطقةوأیضا 
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تظل الإتفاقیات البیئیة الدولیة وقواعد القانون العرفي ذات الصلة منطبقة في أثناء 
  .المنازعات المسلحة بالقدر الذي تتنافى فیه القانون المطبق الخاص بالنزاع المسلح

ولة التي لا تكون طرفا في نزاع مسلح إن الإلتزامات المتعلقة بحمایة البیئة تجاه الد
مثل أعالي (وبالنسبة للمناطق التي تتجاوز حدود الولایة الوطنیة ) مثل الدولة المجاورة(

لا تتأثر بوجود نزاع مسلح بالقدر الذي لا تتنافى فیه مع القانون المطبق للنزاع ) البحار
  .المسلح

لقواعد التي تنص على حمایة یشجع الأطراف في نزاع مسلح غیر دولي على تطبیق ا
البیئة والمماثلة للقواعد السائدة في النزاع المسلح الدولي، ووفقا لذلك تشجع الدولة على 
إدماج هذه القواعد في كتیباتها وتعلیماتها العسكریة بشأن قوانین الحرب بطریقة لا تمیز على 

  .أساس طیفیة وصف النزاع
تفاقیات الدولیة، تزل البیئة تحت حمایة وسلطة في الحالات التي لا تشملها قواعد الإ

مبادئ القانون الدولي المستقاة من العرف المتبع، ومن المبادئ الإنسانیة ومما یملیه الضمیر 
من البروتوكول الثاني لعام  1/3العام، كما ورد في دیباجة إتفاقیة لاهاي الرابعة، والمادة 

1977.  
  حمایة البیئة القواعد المعینة حول :الفرع الثاني

تدمیر البیئة غیر المبرر بضرورة عسكریة ینتهك لقانون الإنساني الدولي وفي ظل  .1
ظروف معینة فإن مثل هذا الدمار عرضة للعقوبة باعتباره خرقا صارخا للقانون الإنساني 

  .1الدولي
الخطر العام لتدمیر أهداف مدنیة ما لم یكن هذا الدمار مبررا بضرورة عسكریة  .2

 :اص ینبغي على الدول اتخاذ التدابیر كافة المطلوبة في القانون الدولي بتجنبوبوجه خ

                                                
، 2010صѧѧلاح عبѧѧد الѧѧرحمن الحѧѧدیثي، النظѧѧام القѧѧانوني لحمایѧѧة البیئѧѧة، منشѧѧورات الحلبѧѧي الحقوقیѧѧة، الطبعѧѧة الأولѧѧى،  – 1
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جعل الغابات أو أي نوع من أنواع الغطاء النباتي هدفا للهجوم بأسلحة حارقة  .3
خفاء أو تمویه للمقاتلین أو  باستثناء أن تكون تلك العناصر الطبیعیة مستخدمة كغطاء وإ

 .عسكریة بحد ذاتها أهداف عسكریة أخرى أو أنها أهداف

الهجمات على أهداف لا یمكن الإستغناء عنها في بقاء السكان المدنیین كالمواد  .4
الغذائیة والمناطق الزراعیة أو منشآت میاه الشرب إذا ما نفذت لغرض حرمان السكان 

 .المدنیین من هذه الأهداف

السدود الهجمات على الأعمال والمنشآت المحسوبة على قوى خطرة وعلى رأسها  .5
ومحطات تولید الكهرباء النوویة حتى حینما یكون هناك أهداف عسكریة إذا ما سبب مثل 
هذا الهجوم إطلاق قوى خطرة وخسائر بالغة ناجمة بین السكان المدنیین وطالما أن مثل هذه 

ول لإتفاقیات مال أو المنشآت قد أعطیت لها حمایة خاصة بموجب الملحق الإضافي الأعالأ
 .جنیف

هجمات على نصب تذكاریة وأعمال فنیة أو أماكن عبادة التي تمثل التراث ال .6
 .الثقافي أو الروحي للشعوب

غام لالممیز محظور ویجب تسجیل كافة حقول الأ رع الألغام الأرضیة غیرز  .7
بعیدا والتي تتفجر ذاتیا  مبثوثةالالمخططة مسبقا وأي زرع غیر مسجل للألغام الأرضیة 

  .خاصة بوضع استخدام الألغام البحریة محظور وتحدید قواعد
العنایة في الحرب لحمایة البیئة البحریة والمحافظة علیها ومن  إبلاءینبغي  .8

المحظور استخدام طرق أو وسائل حربیة للغایة منها أو یتوقع منها إحداث ضرر بالغ واسع 
 .خطرالنطاق وطویل الأمد بالبیئة الطبیعیة وبذلك تعرض صحة أو بقاء السكان لل

الهجمات على البیئة الطبیعیة بطریقة الرد الثأري محظورة على الدول الأطراف في  .9
 .1949الملحق الإضافي الأول أو البروتوكول الأول الإضافي لإتفاقیات جنیف 

هذا المؤتمر حث الدول على الدخول في إتفاقیات أخرى تؤمن حمایة إضافیة .10
 .للبیئة الطبیعیة في أوقات النزاع المسلح
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الأعمال أو المنشآت المحتویة على قوى خطرة والممتلكات الثقافیة ستؤثر وتمیز .11
على تأثیر وتمیز  بشكل واضح وفق القواعد الدولیة المطبقة وتشجیع الأطراف في نزاع مسلح

العمال أو المنشآت حیث تنفذ النشاطات الخطرة وكذلك المواقع التي تعتبر ضروریة للصحة 
 .1البشریة

تخدام العسكري أو أي استخدام عدواني آخر لأسالیب تحویر البیئة یحظر الاس.12
بأي  يیلة الأمد كوسائل التدمیر والضرر، أو الذالذي له تأثیرات بالغة واسعة النطاق وطو 

 الاستخدامطلح أسلیب تحویر البیئة إلى أي أسلوب للتغییر من خلال صدولة أخرى ویشیر م
یة وتركیب أو هیكل الأرض بما في ذلك نباتاتها المقصود للعملیات الطبیعیة دینامیك

 .وحیواناتها وهیكل الأرض المائي أو الغلاف الهوائي أو فضائها الخارجي

  :التطبیق والنشر
قواعد القانون الدولي الإنساني من كونها هي التي تحافظ  تكنسیهانظرا للأهمیة التي 

المسلحة، فإنه لابد من السعي على حمایة الأشخاص والأعیان المدنیة في ظل النزاعات 
لنشرها على أوسع نطاق ممكن حتى وقت السلم وذلك بغیة الوقوف على حسن تنفیذها في 
ظل النزاعات المسلحة، فعملیة النشر تعد عملیة هامة وملحة ولأجل إنجاح هذه العملیة لابد 

لا یمكن أن من توافر عاملین ومؤهلین یؤدون هذه العملیة بكل مسؤولیة، فعملیة النشر 
وبواسطة أشخاص مؤهلین ویعرفون ما  ومنهجننتظر منها الكثیر ما لم تكن وفق سیاق 

  .یقومون به
I - الإلتزام بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني:  
بما أن قواعد القانون الدولي الإنساني : الجهات المستهدفة من عملیة النشر -1

اح والأعیان المدنیة في ظل النزاعات المسلحة، مهمة جدا لدرأ الخسائر الفادحة في الأرو 
  .فلابد أن تكون كل من القوات المسلحة، والسكان المدنیین على درایة بهذه القواعد

                                                
 .213و  212صلاح عبد الرحمن الحدیثي، المرجع السابق، ص - 1
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بما أن القانون الدولي الإنساني یحتوي على عدد كبیر من  :القوات المسلحة -أ
على القوات المسلحة القواعد التي یتوجب على المقاتلین إتباعها في میدان المعركة، وجب 

معرفة هذه القواعد وتطبیقها وبذلك یتضح أن القوات المسلحة تشكل حجر الزاویة في عملیة 
النشر، وذلك باعتبارها هي المسؤولة في ظل النزاعات المسلحة عن التطبیق الفعلي لقواعد 

ولي ففي مجال النشر في الأوساط العسكریة لابد من تدریس القانون الدهذا القانون، 
الإنساني داخل القوات المسلحة، فبالنسبة للضباط الصغار فهم یحتاجون للمعرفة على 
الصعید النظري خلال مرحلة التأهیل والتدریب، وبالتالي تقودهم هذه المبادئ إلى اتخاذ 
دارة المعارك بروح تنبع باحترام القانون الدولي الإنساني وتطبیق  صدار الأوامر وإ القرارات وإ

  .ادئه الأساسیةأهم مب
أما القادة الكبار فهم بحاجة إلى معرفة تكون أكثر دقة وتعمقا بصكوك القانون الدولي 

غالبیة  الإنساني ویتم ذلك من خلال عقد دورات أركان الحرب والقادة والتي یتم تنظیمها في
ذه البلدان، ویجب أن لا تعنى هذه الدورات فقط بالدراسة المنهجیة للمواد المختلفة له

نما یتعین أن ینصب تركیزها على استخدام تلك المواد وفهمها   .1الصكوك، وإ
وعلیه نقول أنه لا یمكن تنفیذ مثل هذه القواعد ما لم یكن القادة العسكریین على درایة 
كافیة بها، فالقادة العسكریین لابد أن یتعرفوا وبشكل كبیر على أهم القواعد خاصة أهم 

اعد القانون الدولي الإنساني، وذلك لإمكانیة قمعها، وتقدیم مرتكبیها الإنتهاكات الجسیمة لقو 
  .1للعقاب أمام السلطات المختصة

تعد قواعد القانون الدولي الإنساني ذات أهمیة لتوعیة السكان  :السكان المدنیین -ب
م المدنیین في ظل النزاعات المسلحة، وذلك نظرا للتطور الحالي لهذه النزاعات، حیث أنها ل

تعد تقتصر على العسكریین فقط بل تعدتها للمدنیین، وخاصة في ظل انتهاج حرب 
  .العصابات، وكثرة النزاعات ذات الطباع غیر الدولي والتي لا تستوجب وحدات نظامیة

                                                
  .333عواشریة رقیة، المرجع السابق، ص – 1
ون الѧدولي الإنسѧاني، دراسѧات فѧي القѧانون الѧدولي الإنسѧاني، مؤلѧف جمѧاعي مѧن إعѧداد مفیѧد سانر إیف، نحو إنفاذ القѧان – 1

 .516و  515، ص2000، 1شھاب، دار المستقبل العربي، القاھرة، ط
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والواقع أن تحدید طبیعة النشر في الأوساط المدنیة یعد أكثر صعوبة منه في الأوساط 
  .كبیر من التجانس لا یتوفر في الأوساط المدنیةالعسكریة التي یتوفر لها قدر 

الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي لتأكید وتطویر القانون الدولي  21ویعد القرار رقم 
قدر كبیر من الأهمیة، فقد تم  ىعل 1977 – 1974المطبق في النزاعات المسلحة  الإنساني

جب أخذها بعین الإعتبار في النص من خلاله على مجموعة من فئات السكان المدنیین والوا
  :جهود النشر وهذه الفئات هي

فهؤلاء الأفراد یعدون مسؤولون عن تنفیذ القانون  :الموظفون الكبار في الدولة 1/ب
 المذكور سواء في زمن السلم أو الحرب، وهم الذین یرسمون سیاسة لنشر المعرفة بهذا

الوزراء وأعضاء الوفد : ي الدولة هم، والمسؤولون الكبار ف2القانون ویقومون على تنفیذها
  .الدبلوماسي وأعضاء البرلمان وممثلي الدولة

وذلك باعتبارهم نخبة المجتمع، ورواد مستقبله لكونهم  :الأوساط الجامعیة 2/ب
سیصبحون من كبار المسؤولین، لعل أهم الأوساط الجامعیة التي یجب أن تناط علما قواعد 

لبة الحقوق وذلك باعتبار أن القانون الدولي الإنساني یعد القانون الدولي الإنساني هم ط
قواعد القانون الدولي الإنساني فرعا من فروع القانون الدولي العام، وللإشارة فقد اتخذت 
العدید من الجامعات برنامج لتدریس قواعد هذا القانون فمنهم من أدرجه ضمن برنامج حقوق 

، ولا یقتصر النشر في 3القانون الدولي العامالإنسان، ومنهم من أدرجه ضمن برنامج 
الأوساط الجامعیة على طلبة الحقوق فقط، بل یتعداه إلى طلبة العلوم السیاسیة والعلوم 
الإجتماعیة والطبیعیة والإعلام وذلك بالنظر لحاجاتهم قواعد هذا القانون في مستقبلهم 

  .العملي
یة بالأطفال في المدارس الإبتدائیة، كما أن عملیة النشر یجب أن تطال فئات أخرى بدا

كما لا یجب أن یغیب النشر في الأوساط الطبیة بوصفهم ، الثانويثم وصولا إلى الشباب في 
  .أول من یتدخل في حالة حدوث نزاع مسلح بهدف تقدیم مساعدة المرضى و الجرحى

                                                
 .338عواشریة رقیة، المرجع السابق، ص  - 2
 .495محمد یوسف علوان، نشر القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص – 3
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 بالإضافة إلى الدول فقد حظیت عملیة: الجهات المساهمة في عملیة النشر -1
النشر باهتمام كل من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والجمعیات الوطنیة للصلیب والهلال 
ألحمر ین، وقد  ارتأینا أن نقف على الدور الذي تلعبه الدول في عملیة النشر من جانب 
أول، ثم دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وأخیرا نتناول دور الجمعیات الوطنیة للصلیب 

  :لأحمرینوالهلال ا
بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الدول في  :دور الدول الأطراف في الإتفاقیات

الانضمام إلى الإتفاقیات فإنه یقع على عاتقها نشر وتعلیم أحكام القانون الدولي الإنساني 
والسعي إلى إدراجه داخل قوانینها فقد استحدثت الدول آلیة للتنفیذ على المستوى الداخلي 

جان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني وذلك لنشر القانون الدولي الإنساني، فإثر وهي الل
شعرت الدول  1981المؤتمر  الدولي الرابع والعشرون للصلیب الأحمر المنعقد بمانیلا عام 

  .1بضرورة إنشاء  مثل هذه اللجان
، وتتمیز وللإشارة یخضع أمر تحدید شكل وهدف هذه اللجان إلى الدول أثناء تشكیلها

  :2بالخصائص التالیة
قدرة اللجان على تقییم الوطني في علاقته بالإلتزامات المترتبة عن الإتفاقیات  -

 .البروتوكولین وغیرها من إتفاقیات القانون الدولي الإنساني

أن تكون اللجنة في وضع یمكنها من تقدیم توصیات حول تنفیذ القانون الدولي  -
 بیقهنالإنساني والعمل على ضمان تط

أن تقوم اللجنة بدور هام في تشجیع نشر القانون الدولي الإنساني، وأن یكون  -
أعضاؤها قادرین على إعداد دراسات واقتراح الأنشطة لتعمیم هذا القانون على كافة شرائح 

 .المجتمع

وتتألف هذه الجان من ممثلي الوزارات الوجهات المعنیة بتنفیذ هذا القانون، ویستحسن 
الوزارات مواقعهم لتمریر التدابیر التي توصي بها اللجنة التي وضعها  ممثلوأن یستغل 

                                                
 .355د حمد العسبلي، المرجع السابق، صمحم – 1
 .356محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص – 2
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، ولقد وصل عدد التي أنشأت لجان وطنیة القانون الدولي الإنساني حتى سنة 1موضع التنفیذ
  .دولة منتشرة في جمیع أنحاء العالم 63إلى  2001
اني، حیث تتولى تذكیر السلطات الوطنیة بواجبها في نشر القانون الدولي الإنس -

ضمن  للاتفاقیاتالجمعیات الوطنیة حث حكوماتها من أجل إدخال القواعد الأساسیة 
  .التعلیمات الموجهة للضباط والمرتب

 .في وضع برامج تدریبیة وتأهیل الخبرات لتنفیذ هذه البرامج الاشتراك -

II - التأهیل:  
ن لا یعرفون الكثیر لا یمكن أن نتصور القیام بعملیة النشر من طرف أشخاص عادیی

عن قواعد القانون الدولي الإنساني، لذلك تعد عملیة التأهیل للعاملین في هذا المجال ضرورة 
ملحة بالإضافة إلى توفیر مستشارین قانونیین یسهرون على حسن تنفیذ قواعد هذا القانون 

  .لدى  القوات المسلحة
فكرة جدیدة استحدثها البروتوكول تعد فكرة العاملین المؤهلین : العاملون المؤهلون/ 1

، من خلال المادة السادسة منه، وقد جاء النص استجابة لقرار 1977الإضافي الأول لعام 
، والذي طالب بضرورة العمل 1965المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر العشرین المنعقد في 

وعبر المؤتمر  ،يعلى تكوین مجموعة من الأفراد قادرین على تنفیذ القانون الدولي الإنسان
على إمكانیة مساهمة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تدریب هؤلاء الأفراد، وكانت اللجنة 
الطبیة القانونیة لإمارة موناكو، قد أوصت بإنشاء مجموعات من الأشخاص المؤهلین في مل 

دریبهم وقت دولة للإشراف على تنفیذ هذا القانون، ومن الأنسب اختیار العاملین المؤهلین وت
  .السلم، بغیة تمكینهم من القیام بمهامهم أثناء النزاعات المسلحة

ى نص المادة السادسة من البروتوكول بالرجوع إل :ة العاملین المؤهلینطبیع -أ
، ولكن یجب أن یكون هؤلاء 1الإضافي الأول نجدها لم توضح طبیعة هؤلاء الأشخاص

عین الإعتبار الجوانب العسكریة وتغطي الجوانب الأفراد على إلمام بالمعارف التي تأخذ ب
                                                

 .501محمد یوسف علوان، نشر القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص – 1
 .501محمد یوسف علوان، نشر القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص – 1
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القانونیة والطبیة والإداریة والتقنیة وأعمال الإغاثة حتى یمكنهم تقدیم المساعدات المطلوبة 
  .2تحت مسؤولیات الحكومات

لإمكانیة إعداد وتأهیل هؤلاء الأشخاص لابد من تقدیم مساعدات في هذا المجال من 
یب والهلال الأحمرین، وذلك من خلال وضع البرامج التعلیمیة طرف الجمعیات الوطنیة للصل

بالتعاون مع الجهات المعنیة، وكذلك المساهمة بالمطبوعات والندوات الضروریة لإعدادهم 
  .3إضافة إلى طلب مشاركتها بتنظیم الدورات والإعداد لندوات الدراسات في هذا المجال

عداد ا :واجبات العاملین -ب لأشخاص المؤهلین زمن السلم، ویمكن یجري اختیار وإ
  :4لهم أن یلعبوا دورا نشطا في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني في وقت السلم من خلال

من البروتوكول الأول لعام  38الإسهام في أنشطة النشر المنصوص علیها في المادة  -
1977. 

القانون الدولي  مساعدة السلطات الوطنیة في مجال مواءمة تشریعاتها مع قواعد -
 .الإنساني

ذ قواعد مساعدة السلطات الوطنیة عن طریق اقتراح التدابیر الوطنیة اللازمة لتنفی -
  .القانون الدولي الإنساني  

 

هذا بالنسبة لدورهم في وقت السلم، أما في وقت النزاعات المسلحة فإن دورهم یتمثل 
نشاء مراكز التبرع وأعمال الإغاثة  في النشاطات الإنسانیة سواء في مجال الخدمات الطبیة وإ

والإنقاذ وتوزیع المؤن ذلك دون تمییز، وكذلك المساهمة في عملیات لم شمل الأسر و 
  .1البحث عن المفقودین

تم استحداث نظام المستشارین القانونیین بموجب : نظام المستشارین القانونیین/ 2
تعمل الأطراف : "، والتي تنص1997من البروتوكول الإضافي الأول لعام  82المادة 

                                                
 .321، ص2005ي الإنساني، توزیع منشأة المعارف، بطون طبعة، محمد فھاد شلالدة، القانون الدول – 2
 .333محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص – 3
 .321محمد فھاد شلالدة، المرجع نفسھ، ص – 4
 .352عواشریة رقیة، المرجع السابق، ص – 1
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المتعاقدة دوما ویعمل أطراف النزاع المسلح على تأمین توفیر المستشارین القانونیین، عند 
الإقتضاء، لتقدیم المشورة للقادة العسكریین على المستوى المناسب، بشأن تطبیق الإتفاقیات 

سلحة فیما یتعلق بهذا وهذا البروتوكول بشأن التعلیمات المناسبة التي تعطي للقوات الم
، وطبقا لهذه المادة فإن مهمة المستشارین القانونیین هي تقدیم المشورة للقادة "الموضوع

العسكریین حسب الدرجة الملائمة بشأن تطبیق أحكام الإتفاقیات والبروتوكول، والتعلیم 
  .2المناسب الذي یلقن للقوات المسلحة في هذا المجال

 1029أوائل الدول طبقت هذا النظام، بموجب المرسوم رقم وللإشارة تعد السوید من 
بشأن مستشاري القانون  1988لعام  62المعدل بموجب المرسوم رقم  1986الصادر عام 

  .3الدولي المعنیین بتنظیم قوات الدفاع
بموجب القانون الدولي المطبقة في نزاع  ستحترم الدول وتضمن احترام الإلتزامات -

  .اعد التي تؤمن الحمایة للبیئة في أوقات النزاع المسلحمسلح بضمنها القو 
ستنشر الدول تلك القواعد وتجعلها معروفة على أوسع نطاق ممكن في دولها  -

  .المعنیة وتضمینها في برامج تعلیماتها العسكریة والمدنیة
في حالة دراسة وتطویر وحصول أو تبني سلاح جدید ووسائل أو طرق حرب یحظر  -

الملتزمة تحدید ما إذا كان استخدامها سیكون محظورا في بعض الظروف أو  على الدول
جمیعها بالقواعد التطبیقیة للقانون الدولي بضمنها تلك التي تؤمن الحمایة للبیئة في أوقات 

  .النزاع المسلح
في حالة النزاع المسلح تشجیع الأطراف في مثل هذا النزاع على تسهیل وحمایة  -

خیریة المساهمة في منع أو إصلاح الضرر بالبیئة ومثل هذا العمل ینبغي عمل المنظمات ال
  .القیان به مع الأخذ بعین الإعتبار المصالح الأمنیة للأطراف المعنیة

في حالة خرق قواعد القانون الإنساني الدولي الذي یحمي البیئة تتخذ التدابیر لمنع  -
القادة العسكریین منع وحیثما یكون  أي انتهاك والحیلولة دون خروقات أخرى ویطلب من

                                                
 .91عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص – 2
 .498حمد یوسف علوان، نشر القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، صم – 3
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هذه القواعد وفي الحالات الخطیرة تقدیم  بخروقاتضروریا قمع والإبلاغ للجهات المختصة 
 بحمایة ةالمذنبین إلى العدالة وكما أشرنا فإن المبادئ التوجیهیة للأدلة العسكریة الخاص

لى الدول الإلتزام بها على دولیة كبیرة تفرض ع البیئة في أوقات النزاع تمثل خلاصة جهود
  .1الرغم من أنها توصیة صادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة

نشاطات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الدولي في مجال حمایة : المطلب الثاني
  البیئة

تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الحمر بدور كبیر في مجال نشر قواعد القانون الدولي 
ز من النظام الأساسي 2الفقرة  5یف به، وقد حددت مهمتها بموجب المادة الإنساني والتعر 

العمل على توضیح ونشر القانون : " للحركة  الدولیة للصلیب والهلال الأحمرین، حیث تنص
عداد أي تطویر له الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة و  ، ولا تكتفي اللجنة 2"إ

تقدیم المشورة و الخبرة فحسب، ولكن تقوم بتقدیم دعم ملموس  الدولیة للصلیب الأحمر على
  3.بمسؤولیاتها للاضطلاععندما لا تتوفر لدى الدولة الإمكانیة البشریة أو المالیة 

من أهم آلیات اللجنة في مجال نشر القانون الدولي الإنساني هي الخدمات الإستشاریة 
نشاء قسمها للخدمات الإستشاریة في بدایة عام ، والتي تم إالخاصة بالقانون الدولي الإنساني

، والهدف منها تشجیع عملیة تنفیذ هذا القانون على الصعید الوطني، ومساعدة الدول 1996
بوجه خاص على التزود بأداة قانونیة مطابقة لمتطلبات الإتفاقیات الإنسانیة، كما تسعى 

الخبراء،  اجتماعاتسیة، الحلقات الدرا: نشر قواعد هذا القانون من خلاللجاهدة 
  .المطبوعات

واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عبارة عن منظمة مستقلة ومحایدة تقود بمهام الحمایة 
الإنسانیة وتقدیم المساعدة  لضحایا النزاعات المسلحة استنادا إلى إتفاقیات جنیف الأربعة 

  .وبروتوكولیها الإضافیین 1949لعام 

                                                
 .215و  214نفس المرجع، ص – 1
 .252عمر سعد الله، تطویر وتدوین القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص – 2
 .342عواشریة رقیة، المرجع السابق، ص – 3
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منها لتعزیز العمل الوقائي بنشر وتقویة قواعد القانون تسعى اللجنة جاهدة محالة 
نها الحركة الدولیة للصلیب الدولي الإنساني، والمبادئ الإنساني العالمیة، وقد انبثقت ع

الأحمرین، إن دور اللجنة في تنفیذ هذه القواعد یتمثل في وضع بنود الحمایة المقررة والهلال 
  .التي تتعرض لها قواعد الحمایة هذه للانتهاكات للأعیان المدنیة، ولفت انتباه الدول

قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ومنذ نشأتها بالسهر على وضع قواعد القانون 
، وتوالت مساهماتها في وضع 1864الدولي الإنساني من خلال إتفاقیة جنیف الأولى لعام 

رات التي أجرتها في سبیل إقرار قواعد هذا القانون، فقد لعبت دورا هاما في رعایتها للمشاو 
  .1949إتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

كما أن توالي النزاعات المسلحة أظهر بعض الثغرات في إتفاقیات جنیف، وخاصة  
فیما یتعلق بقصفه المدن بالقنابل مما أدى إلى سقوط العدید من الأرواح في النزاعات 

وضع قواعد لحمایة الأعیان المدنیة، وفي  ، ونتیجة لهذا  فكرت اللجنة في ضرورةالمسلحة
المتعلق بإعادة تطویر وتأكید قواعد القانون  1977 – 1974إطار المؤتمر الدبلوماسي من 

، والتي ضمنته ضرورة توفیر 1972الدولي الإنساني، قدمت اللجنة مشروعها الأول لعام 
بعد العدید من المناقشات  ، والتي اعتمدت42حمایة عامة للأعیان المدنیة من خلال المادة 

  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  52بموجب المادة 
كما سعت كذلك اللجنة جاهدة لوضع قواعد الحمایة الخاصة بالأعیان المدنیة، كما 

وتطویر قواعد القانون  لاعتمادتلعب اللجنة دورا هاما في المساهمة في عقد المؤتمرات 
ها المواضیع المتعلقة بحمایة الأعیان المدنیة في ظل النزاعات الدولي الإنساني بما فی

  .المسلحة
إن العمل على حسن تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني یستوجب من اللجنة الدولیة 
للصلیب الأحمر أن تحاول تلافي الإنتهاكات وتصحیحها من خلال التعاون الوثیق مع 

، وضرورة تذكیر الأطراف المتنازعة بقواعد 1ة هذهأطراف النزاع بهدف تطبیق بنود الحمای
  .حمایة الأعیان المدنیة وضرورة تطبیقها على أرض الواقع

                                                
 .375عواشریة رقیة، المرجع السابق، ص – 1
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وبسبب تواجدهم  ولكن في حالة خروج الدول عن تطبیق هذه القواعد فإن مندوبو اللجنة
لحمایة لبنود ا الدائم أثناء النزاعات المسلحة، یلفتون انتباه السلطات إلى ما یرونه مخالفا

هذه، كما أنه في حالة حدوث انتهاكات، فإن اللجنة تتلقى عددا كبیرا من الشكاوى بین 
الأطراف المتنازعة اضطلاعا بدور ها كوسیط محاید، شریطة أن تقضي بذلك مصلحة 

  .الضحایا
وللإشارة فإن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لا تعلن كقاعدة عامة عن الشكاوى التي 

ولكن إذا كثرت الإنتهاكات وتفاقمت، فإنه  ك بالنظر إلى مبدأ السریة في العمل،تتلقاها وذل
  .یمكن للجنة في هذه الحالة تقدیم نداء إلى المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الإنتهاكات

من  149 – 132 – 53 – 52: لقد تم النص على إجراءات التحقیق من خلال المواد
تركت الحریة لأطراف النزاع في اختیار نوعیة  ، حیث1949إتفاقیات جنیف الأربعة 

  .2التحقیق، وهذا ما أدى إلى أنه نادرا ما سعت الدول لطلب التحقیق في الإنتهاكات
وحرصا على تلافي نقائص وسائل التحقیق، حاول المؤتمر الدبلوماسي السابق الذكر 

من  90المادة بحث جهاز تحقیق جدید بموجب نص قانوني، وتم إقرار  1977 – 1974من 
  .البروتوكول الإضافي الأول المتعلقة باللجنة لتقصي الحقائق

اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق هي جهاز دائم ومحاید، غیر سیاسي وغیر قضائي، 
تتولى التحقیق بأي ادعاء یتمثل بانتهاك جسیم لإتفاقیات جنیف الأربعة وبروتوكولها 

عضو على درجة عالیة ) 15(ة من خمسة عشر ، تتكون اللجن1977الإضافي الأول لعام 
أعوام من جانب الأطراف  من الخلق الحمید والمشهود لهم بالحیدة، ویتم انتخابهم لمدة خمسة

  .3لاختصاص اللجنة بموجب إجراء محدد بوضوح التي أعلنت قبولها

                                                
ر الزمالي، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الإنساني، دلیل للتطبیق على الصعید الѧوطني، تقѧدیم عام – 2

  .262 – 259، ص 2006، 3أحمد فتحي سرور اللجنة  الدولیة للصلیب الأحمر، القاھر ة، ط
 .331محمد فھاد شلالدة، المرجع السابق، ص – 3
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: دولة على اختصاصها وكان ذلك في 20ولقد تم تشكیل اللجنة بعد تصدیق 
ولقد وقع عاتق تشكیل اللجنة على عاتق أمانة إیداع البروتوكول الإضافي  25/06/1991

  .1الأول
  :یمكن للدول أن تلجأ لطلب خدمات اللجنة، وهي مؤهلة للقیام بالوظائف التالیة

التحقیق في أیة واقعة ي أنها تشكل انتهاكا جسیما لقواعد القانون الدولي الإنساني،  -
 .عة والبرتوكول الإضافي الأولوفق تعریف إتفاقیات جنیف الأرب

تسیر العودة إلى التقید بأحكام الإتفاقیات والبروتوكول من خلال مساعیها الحمیدة  -
ویكون للجنة هذه الإختصاصات التي أعلنت الدول الأطراف قبولها خلال إیداع الإعلانات 

  .في هذا الشأن وتقاریر اللجنة السریة
من البروتوكول  90المادة (لإعلان باللجنة إذا رأى أحد الأطراف المصادقة على ا

، فإنه یقوم بإرسال أنه قد حدثت انتهاكات جسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني) الأول
طلب التحقیق إلى الأمانة العامة للجنة، فور تسلم الرئیس طلب التحقیق علیه أن یبلغ ذلك 

طلب ومرفقاته، وعلى الأطراف للأطراف المعنیة، ویرسل في أقرب وقت ممكن صورة عن ال
  .محددة على الطلب المعنیة الرد خلال مهلة

یتم تشكیل غرفة التحقیق برئاسة رئیس اللجنة الذي بدوره یذكر  الإنفاقوفي حالة 
الأطراف أنه یجب توفیر الحمایة الضروریة لأعضاء غرفة التحقیق أثناء تواجدهم في مكان 

لتحقیق تقود اللجنة إعداد تقریر ترسله للأطراف المعنیة الجسیم، وفي نهایة ا الانتهاكحدوث 
   .وتبقى في سریة كاملة

لحد الآن لم یتم تقدیم أي طلب تحقیق للجنة مما یجعلها معطلة عن القیام بعملها، 
ولكن في حال تقدیم طلب التحقیق سیكون بإمكانها وفي إطار اختصاصها الإشارة إلى 

التقید باحترامها أكثر والسعي نحو تنفیذ  بالأطراف النزاع تهاكات الجسیمة، وهذا سیؤدينالإ
  .قواعد الحمایة هذه على أرض الواقع وذلك خوفا من المساءلة

                                                
 .237وتدوین القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص عمر سعد الله، تطویر – 1
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حمر بالعمل على شرح لما كان المجتمع الدولي قد فوض اللجنة الدولیة للصلیب الأ
فسها معنیة ونشر القانون الدولي الإنساني واحتمال تطویره، فإن اللجنة الدولیة وجدت ن

  .بطبیعة الحال وبصورة مباشرة بإشكالیة حمایة البیئة في فترة النزاع المسلح
 -  1990(وقد اشتركت على الأساس في الأعمال التي تمت مباشرتها إثر نزاع الخلیج 

بودابست، (، وأعدت تقریرا للمؤتمر الدولي السادس والعشرین للصلیب الأحمر )1991
  ).1991دیسمبر  -نوفمبر
، ثم 1991خلال الدورة السادسة والأربعین للجمعیة العامة للأمم المتحدة في سنة و 

التذكیر صراحة على اختصاص اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال حمایة البیئة في 
الذي اعتمدته ا لجمعیة العامة، دعیت  46/417فترة النزاع المسلح، فبناءا على نص القرار 

لى تقدیم تقریر في هذا الشأن إلى الدورة اللجنة الدولیة إلى م تابعة أعمالها في هذا المجال، وإ
  .السابعة والأربعین التي یتم دراستها فیما بعد

للخبراء لدراسة  اجتماعومن أجل القیام بهذا التفویض دعت اللجنة الدولیة إلى عقد 
أبریل سنة  29إلى  27مشكلة حمایة البیئة في فترة النزاع المسلح وعقد ذلك في جنیف من 

، واشترك فیه نحو ثلاثین خبیرا ینتمون إلى القوات والأوساط الجامعیة والعلمیة 1992
ء بصفتهم الشخصیة خبراالوالحكومیة، وكذلك بعض ممثلي المنظمات الحكومیة، ودعي كل 

  .1993 – 1992اجتماع خبراء القانون الدولي الإنساني في جنیف 
وفائدة الحكام المطبقة حالیا، سواء تعلق الأمر بالقواعد لقد تم التشدید على أهمیة 

الإتفاقیة أو العرفیة للقانون الدولي الإنساني، أو بمبادئ القانون الدولي العام المتعلق 
بالمسؤولیة، أو بقواعد القانون الدولي للبیئة، ورأى الخبراء أن من شأن هذه القواعد أن تكفل 

ام على وجه كاف بهذه القواعد وتنفیذها ومراعاتها، وأكد حمایة فعالة للبیئة، شرط الإلم
الخبراء في هذا الشأن ضرورة نشرها على أوسع نطاق ممكن في زمن السلم، لاسیما في 

  .شكل كتیبات تعد خصیصا لأفراد القوات المسلحة
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 ل الخبراء بعد ذلك عن إمكانیة تطبیق قواعد القانون الدولي للبیئة في فترة النزاع،ئوتسا
ورغم أن أحكام هذا القانون مخصصة بصورة أولى لزمن السلم، فإن أغلب الخبراء سلموا 

  .بقابلیة تطبیقها في فترة النزاع المسلح كذلك
الخبراء بأهمیة القانون النافذ حالیا، إلا أنهم رأوا أیضا أنه من الضروري  واعترف

أفضل وفق المنازعات توضیح بعض جوانب القانون المطبق لكي یمكن تكییفه على وجه 
الحدیثة، وفي هذا الصدد، ورد ذكر مسألة حمایة البیئة في فترة النزاع المسلح غیر الدولي 

  .كأحد المجالات إلى تتطلب بالضرورة مثل التوضیح
الرامیة إلى تطویر القانون، وأقروا الإقتراح  الاقتراحاتووافق أیضا الخبراء على بعض 

رض حمایة مناطق الأخلاق الطبیعیة التي یمكن تشبیهها الذي تقدم به البعض منهم بغ
من الواجب تحدیدها  وفقا لشروط بالمناطق المنزوعة السلاح أو بالمناطق المحمیة الأخرى،

  .مستقبلا
وأخیرا تمكن المشاركون في الإجتماع من إعداد قائمة بالمسائل القانونیة الرئیسیة التي 

وظیفة القواعد العرفیة التي تحمي البیئة بشكل عام  تستوجب الفحص، ومن بین هذه المسائل
وخاصة (والبیئة البحریة بشكل خاص ومغزاها الدقیق هو تفسیر القواعد الإتفاقیة المطبقة 

، ومسألة )وأحكام إتفاقیة حظر تغییر البیئة 1977قواعد البروتوكول الإضافي الأول لسنة 
العسكریة وحمایة البیئة وأخیرا مسألة التوازن التي یتعین الحفظ علیه بین الضرورات 

  .المسؤولیة الدولیة في حالة الإضرار إضرارا خطیرا بالبیئة
اء بخصوص حمایة البیئة أثناء النزاعات جنة الدولیة دعت عقد مؤتمر للخبر إن الل

     للصلیب الأحمر بتوجیه الدعوة إلى مجموعة  المسلحة، وتنفیذا لذلك قامت اللجنة الدولیة
    اء مؤتمر للخبر  اسمقرها بجنیف، تحت في م للاجتماعاء القانونیین والعسكریین لخبر من ا

 27إلى  25من أجل حمایة البیئة في أوقات النزاعات المسلحة في الفترة ما بین 
، وقد شارك في هذا اللقاء أكثر من ثلاثین خبیرا، تم اختیارهم على أساس 1993جانفي

  .نهم عن وجهة نظرا رسمیة لدولتهشخصي بحت، حتى لا یعبر أي م
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 اجتماعوقد جرت مناقشات المؤتمر في إطار أربعة أهداف رئیسیة كما حدث في 
  :وهي 1992الخبراء سنة 

إیضاح مضمون وملامح القواعد القانونیة الساریة الآن في مجال حمایة البیئة من  .1
 .آثار النزاعات المسلحة

 .التعرف على أوجه النقص في هذه القواعد .2

 .تحدید المشكلات الرئیسیة التي تكتنف تطبیق تلك القواعد .3

 .تقریرها ینبغي عمله في هذا المجال .4

  .الدراسة تستلزملذلك قام أعضاء المؤتمر بدایة بوضع قائمة بتلك الموضوعات التي 
حمایة البیئة في أوقات النزاعات "ولما كانت المشكلة التي انعقد المؤتمر من أجلها هي 

قد اتفق الخبراء في المؤتمر، على أن هناك مصلحة عامة عالیة في الحفاظ على ف" المسلحة
البیئة الطبیعیة بما فیها الجویة والنهریة والبحریة والبریة، وأنها في زمن القتال تعلو حتى 
على مصالح المتحاربون أنفسهم وأن یأخذوا هذه المصلحة العامة في الإعتبار، حین اختیار 

ئل التي یتقاتلون بها، وهو ما أكدته قواعد القانون الدولي الإنساني من أمد الأسالیب والوسا
 1977، وحتى بروتوكول جنیف الأول لعام 1868بعید یرجع إلى إعلان سان بترسبورغ عام 

، والخاصة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة، إذ 1949جنیف الأربع لعام  باتفاقیاتالملحق 
أسالیب ووسائل حروبهم  یة جمیعها، أن حق المتحاربین في اختیارقررت هذه القواعد القانون

  .لیس حقا بغیر حدود
كما أجمع الحاضرون على أن مفهوم حمایة البیئة هو مفهوم حدیث ظهر للمرة الأولى 

الصادر عن مؤتمر المم المتحدة للبیئة الإنسانیة لذلك  1972في إعلان ستوكهولم لعام 
الدولي التي سبقت ظهوره، من وجود ضوابط قانونیة تتعلق خلت مختلف قواعد القانون 

ن دل ذلك فإنما یدل على أن هذه القواعد لیست بالتي  بحمایة من آثار النزاعات المسلحة، وإ
  .تكفي في ذلك المجال
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بینما أجمع معظم الحاضرین على النظر إلى البیئة الطبیعیة على اعتبار أنها من 
ابع المدني التي لا یجوز أن تكون هدفا لعملیات العسكریة إلى الممتلكات والعناصر ذات الط

لحمایة  1949جنیف عام  واتفاقیة 1907لضرورات حریة، وفقا لإتفاقیات لاهاي علم 
المدنیین في ومن الحرب، ولذا فإن قواعد هذه الإتفاقیات لا تنطوي على حمایة للبیئة في حد 

  .تحمیها باعتبار ها من ممتلكات العدو فحسبذاتها طبقا للمفهوم الحدیث للبیئة، إنما 
إلا أن مفهوم البیئة بصفة عامة والبیئة بصفة خاصة قد استقر، بتطور قواعد القانونین 

الأول والملحق باتفاقیات  1977الدولي البیئي والإنساني، وهو ما ظهر في بروتوكول عام 
لحمایة البیئة البحریة، تحظر جنیف الأربع المشار إلیها سابقا، فقد تضمن قاعدة أساسیة 

إتباع أسالیب وسائل قتالیة یقصد بها أو یتوقع منها إلحاق أضرار بالغة واسعة الإنتشار 
  .وطویلة الأمد

كما تضمن البروتوكول أیضا نصا مباشرا یتعلق بحمایة البیئة الطبیعیة، من التي یكون 
القتال تتضمن هذه  من شأنها أن تضر بصحة الإنسان، أو وجود السكان في مناطق

  .المحظورات هجمات الردع التي تشن ضد البیئة
كذلك أوضحت مناقشات المؤتمر أن من بین مواد البروتوكول الأول المشار إلیه تتوافر 
قواعد أخرى توفر الحمایة للبیئة أثناء القتال، إذ تحظر تدمیر المنشآت التي تحوي قوة خطرة 

المولدة للطاقة الكهربائیة، حتى ولو كانت أهدافا  كالسدود والجسور والمحطات النوویة
عسكریة، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن یتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر 

  .فادحة بین السكان المدنیین وأضرار للبیئة البحریة
وفي هذا السیاق تطرق الخبراء الموازنة بین حمایة البیئة وبین الضرورات العسكریة 

  .بینهما حمایة البیئة من ضرورة وجود تناسب تستلزمیها ظروف القتال، وما التي تقتض
كما عرض المجتمعون بعض الإتفاقیات التي تستهدف حمایة البیئة في وقت النزاعات 
المسلحة، مثل إتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة لأغراض عسكریة أو لأیة 

، فهي تحظر استخدام البیئة ENMOD اتفاقیةبوالمسماة  1976أغراض عدائیة لعام 
كوسیلة قتالیة، وبذلك تختلف عن الإتفاقیات الأخرى التي تتعرض لحمایة البیئة من 
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وقت النزاعات  لاهاي لحمایة الممتلكات الثقافیة كاتفاقیةالإستهداف لأي هجوم عسكري 
  .یعيالیونسكو لحمایة التراث العالمي الثقافي والطب واتفاقیةالمسلحة، 

واعد القانون الدولي الإنساني، لا تكفي لتوفیر الحمایة قوعندما تبین للمجتمعین أن 
  .البیئة وقت النزاع المسلح، اتجهوا للبحث في القواعد الإتفاقیة والعرفیة للقانون الدولي للبیئة

ن كانت حدیثة إلا أنها تنطوي على كثیر من الإلتزامات  فتبین أن هذه القواعد وإ
نیة الدولیة التي تستهدف حمایة البیئة في وقت السلم، وبالتالي وجد أنه لو نستطیع القانو 

  .تطبیق هذه القواعد على وقت الحرب أیضا، لأمن حمایة البیئة من مخاطر الحروب
كما توقف المجتمعون أمام قاعدة قانونیة تقضي بأنه في وقت الحرب یوقف سریان 

قت السلم، ومن ثم طالب أعضاء المؤتمر بعدم التسلیم الإتفاقیات الدولیة التي تطبق في و 
المطلق بهذه القاعدة، خاصة وأن العدید من هذه الإلتزامات التي تطبق وقت السلم، تضم 
قواعد ونظما لا یتوقف سریانها وقت الحرب، لذلك انتهى الجمیع إلى أنه یجب في الإتفاقیات 

كل عام التي یصیر إبرامها مستقبلا، أن تكون أو البیئة بش المتعلقة بحمایة البیئة البحریة
  .متضمنة ما یقضي بوجوب سریانها في أوقات النزاعات المسلحة

كما أكد الخبراء على أهمیة قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون البیئي الدولي، 
ا بضرورة وقاعد المسؤولیة في القانون الدولي العام، المعنیة بحمایة البیئة بشكل عام، وأصرو 

أن تصبح هذه القواعد معلومة على نطاق واسع، خاصة بین القادة والأفراد العسكریین، وذلك 
  .من خلال المطبوعات والنشرات المختلفة

كذلك تدارس الحاضرون مدى أحقیة الدول في اتخاذ ما تراه من وسائل لازمة للدفاع 
عاة مصلحة المجتمع الدولي عن نفسها داخل إقلیمها، وأجمع المؤتمرون على ضرورة مرا

العامة في حمایة البیئة، مع الإلتزام بقواعد القانون الدولي، التي توجب على الجمیع ضمان 
ألا تسبب النشطة التي تجري في إقلیمها أو تحت رقابتها في إحداث أضرار بالبیئة البحریة 

  .في دول أخرى
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حمایة البیئة وبین الضرورات  وفي هذا السیاق تطرق الخبراء إلى موضوع الموازنة بین
  .العسكریة التي تقتضیها ظروف القتال

 روصف الضر  أیضا تطرق أعضاء المؤتمر إلى الحدیث عن حالات التي توجب
البیئي الناجم عن العملیات العسكریة، بالانتهاك الجسیم للقانون الدولي، هذا لمساءلة 

لطات قضائیة دولیة تكون مختصة المتسبب فیه جنائیا إما أمام قضاء دولته أو أمام س
  .بالنظر في جرائم الحرب تأسیسا على أن مثل هذا الانتهاك یعد جریمة حربیة دولیة

، تنطوي جمیعها على 1949انتهى المجتمعون إلى أن إتفاقیات جنیف الأربع لعام 
مادة تصف أفعال التدمیر واسع النطاق، والذي یقع على ممتلكات بأرض العدو أو في 

اضي أو الإقلیم المحتل، بأنه انتهاك جسیم لإحكام هذه الإتفاقیات، إذا ما كانت الأفعال الأر 
  .غیر مبررو ضرورة عسكریة

كما اقترح المؤتمرون بحیث إمكانیة اللجوء إلى المفاهیم الحدیثة للمسؤولیة الدولیة، 
یتلاءم على  والتي تنطوي على المفهوم الوقائي للمسؤولیة، فأجمعوا على أن هذا المفهوم

اعتبارات حمایة البیئة زمن النزاع المسلح، فضلا عن أنه یجد سندا قانونیا له في بعض 
القواعد الإتفاقیة للقانون الدولي، وفي القلیل من مواد البروتوكول الأول الملحق باتفاقیات 

متوقع، جنیف، لذا أولى المجتمعون بضرورة التمسك بتطبیق مبدأ الوقایة من الضرر البیئي ال
وذلك لحمایة البحریة من الأضرار التي یتوقع حدوثها نتیجة استخدام وسائل وأسالیب قتالیة 

  .معینة
وقد طالب معظم المشاركین في المؤتمر بضرورة التحدید الواضح لمعاییر المحظور 
ارتكابه في البیئة الطبیعیة، والذي اشترط فیه أن یكون بالغ الضرر، واسع الإنتشار وطویل 

  .لأمد، وذلك حتى یمكن تحدید مقدار الضرر لبیئي المسموح به وقت القتالا
فذهب المجتمعون إلى ضرورة وضع ضوابط محددة لمفهوم الضرورات العسكریة، 
وأكدوا على أنه عند القیام بتقدیر المیزات العسكریة التي یرجى بلوغها نتیجة أیة عملیة 

البیئة في الإعتبار، خاصة وأن الأعمال عسكریة، لابد عند ذلك من أخذ واجب حمایة 
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القتالیة المتسببة للضرر الذي لا تبرره ضرورات عسكریة، أمر تحرمه مبادئ القانون الدولي 
  .الإنساني المعنیة بسلوك المتحاربین

، للوصول إلى ضوابط قانونیة تحمي البیئة بصفة والاجتهاداتوهكذا دارت المناقشات 
غیر أن مشكلة كهذه لیست بالتي یمكن حلها من خلال لمسلحة، عامة في أوقات النزاعات ا

وذلك رغم كل ما وفرته اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من  دورة أو دورتین من المؤتمر،
بحوث ودراسات أجریت حول هذا المؤتمر، كتلك التي تمت من قبل في مؤتمرات سابقة 

الدورة الثانیة للمؤتمر على أنه تعقد له عقدت في كل من لندن، أوتاوا، وزیوریخ، لذا انفضت 
دورة ثالثة، حتى تستكمل المناقشات، وینظر في صیاغة التقریر النهائي لتقدیمه  1993جوان 

  .لأمین عام الأمم المتحدة
إلى  7الخبراء الثالث في مقر اللجنة الدولیة وتحت إشرافها من  اجتماعوبالفعل انعقد 

ركون خلال الإجتماع، مختلف النقاط التي بحثت في ، وتدارس المشا1993جوان عام  9
السابقین وقد ساهم الإجتماع الثاني في إعداد تقریر الإجتماع الثالث النهائي،  الاجتماعین

الذي رفعته اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة تمهیدا لعرضه 
نیة والأربعین، طبقا لتوصیة اتخذتها الجمعیة على أعمال الجمعیة العامة في دورتها الثا

  .العامة في دورتها السابقة
والملاحظ أن الخبراء توصلوا إلى صیاغة خطوط نموذجیة لتكون مثلا تسییر على 
منواله الدول عند سن القوانین والأحكام العسكریة، خصوصا ما یتعلق منها بسیر العملیات 

  .ا لتقریر المرفوع إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدةالعدائیة، وقد شكلت تلك الخطوط ملحق
ولم یقدم التقریر النهائي في الإجتماع الثامن والأربعین للجمعیة العامة، وتأخر 
الإجتماع التاسع والأربعین للجمعیة العامة، وتضمن هذا التقریر مبادئ توجیهیة لوضع 

  .كتیبات وتعلیمات
   



 
 
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  :الخاتمة
إن حمایة الأمن البیئي من الحقوق الحدیثة  للمدنیین التي لم تنص علیها بصفة 
نما وردت تلك  أساسیة الإتفاقیات المتعلقة بحمایة المدنیین في زمن النزاعات المسلحة، وإ

بق ذكره، سالحمایة في نصوص غیر مباشرة تضمنتها إتفاقیات ومعاهدات على النحو الذي 
ر أن التطور الهائل الذي لحق بوسائل القتال ونتج عنه تزاید الأضرار المدمرة للبیئة، هو غی

ما دفع المجتمع الدولي إلى بذل الجهود من أجل استحداث قواعد للقضاء أو الحد من 
  .الأضرار التي تحدث للبیئة نتیجة النزاعات المسلحة

میة الدائمة، ولذلك یتعین على كما أن الحرب تمارس عملا تخریبیا جوهریا على التن
الدول أن تحترم القانون الدولي المتعلق بحمایة البیئة في النزاع المسلح وتسهم في تطویره 
تبعا للضرورة، إذ أن المنطق یقضي بأن حمایة السكان محكوم علیها بالفشل ما لم تعزز 

  .بحمایة قویة للوسط البیئي الذي یعیشون فیه
زءا لا یتجزأ من الوجود البشري، ولذلك تعد حمیة البیئة الطبیعیة وحمایة البیئة تعتبر ج

أثناء النزاعات المسلحة حمایة للوجود البشري، والقانون الدولي الإنساني لا یمنع الحرب 
ولكن من العدل أن تقر بوجود مجموعة من القواعد التعاقدیة في القانون الدولي ألإنساني 

ي حمایة ضمنیة وصریحة للبیئة، وكذلك وجود قواعد المتفق علیها في وقت الحرب تعط
عرفیة تحكم القانون الدولي الإنساني، الذي من الممكن أن تساعد على تطویره وخاصة في 

  .نطاق حمایة البیئة الطبیعیة
عدة مشاكل فیما یتعلق بحمایة البیئة الإنسانیة من خلال عدم وضوح  ومع ذلك تظهر

البیئة وعدم كفایتها من ناحیة، وعدم إلتزام الدول  النصوص المخصصة لحمایة وغموض
باحترام هذه القواعد وخرقها من الدول غیر المصدقة علیها والمصدقة علیها من ناحیة 

  .أخرى
وتمثل ممارسات الدول المصدقة على الإتفاقیات الدولیة وسلوكیاتها المادیة على أرض 

استخدام أسلحة فتاكة وغیر تقلیدیة تؤدي المعركة خرقا لقواعد القانون الإنساني من خلال 
  .إلى الإضرار بالبیئة
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   :ومن خلال دراسة موضوع حمایة البیئة أثناء النزاع المسلح نستنتج
أن قواعد القانون الدولي الإنساني غیر كافیة لتوفیر الحمایة للبیئة في وقت النزاع  .1

قانون الدولي للبیئة، لأن القواعد المسلح، وعلیه یتعین تطبیق القواعد الإتفاقیة والعرفیة لل
 .تنطوي على كثیر من الإلتزامات القانونیة الدولیة التي تستهدف حمایة البیئة في وقت السلم

إن القواعد القانونیة المعمول بها وقت النزاع المسلح لحمایة البیئة الطبیعیة لیست  .2
ي إلى تعدد عدم كفایتها بما تحتویه نصوص ومصطلحات غیر واضحة ودقیقة، تؤد

التفسیرات والتأویلات من أجل التملص من تطبیق الإتفاقیات بشأن حمایة البیئة، وما یترتب 
 .على ذلك من ضعف آلیة تطبیق هذه القواعد

إن الدول ملزمة بالمحافظة على البیئة بشكل عام، بغض النظر عن وضعها  .3
أیضا في الإتفاقیات  م منصوص علیهاالجغرافي أو نظامها التي تخضع له، وهذا الإلتز 

التعاقدیة والإتفاقیات غیر التعاقدیة، وقد صرحت مجموعة من الإتفاقیات والقرارات الدولیة 
بالتزام الدولة بحمایة البیئة، والذي یبرهن على وجود عرف دولي في هذا الإتجاه، وعلى 

نون الدولي الرغم من حداثة المسائل المتعلقة بحمایة البیئة فإنها تدخل ضمن إطار القا
الإنساني، فحمایة البیئة تعتبر جزء من الحقوق الأساسیة للإنسان، معترفا بها على  قلحقو 

مستویین الدولي والداخلي على السواء، إذ أن البیئة تمثل نوعا من الحفاظ على حق الإنسان 
 .بالحیاة

دولة إن مسؤولیة الدولة عن الأضرار البیئیة في وقت السلم تضم مبدأ مسؤولیة ال .4
عن خرق القانون الدولي، وكذلك مبدأ مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناشئة عن أنشطة 
مسموح بها بموجب القانون الدولي، والمبدأ العام في القانون القائل بأن الدولة ملزمة بأن 
تحمى داخل إقلیمها حقوق الدول الأخرى في السلامة الإقلیمیة وحرمة أراضیها، قد توسعت 

ى مر السنین من خلال الأعراف التي طبقتها الدول ومن خلال القرارات القضائیة رقعته عل
 .التي تغطي الأضرار البیئیة عبر الحدود

من  أیدهام الواقع على الدول فیما یتعلق بالأضرار البیئیة عبر الحدود تالإلتزام ال .5
كید بأن على الدول المسؤولة جدید إعلان ریودي جانیرو، وفي كلتا الحالتین كان هناك تأ
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كفالة أن الأنشطة التي تبذل في نطاق ولایتها أو رقابتها لا تسبب أضرارا لبیئة الدول الأخرى 
فقرات بعبارات مماثلة في أو حالات خارجة عن حدود الولایة الوطنیة، وأدرك فیما بعد 

، وفي المادة من 1992 الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ لعام لاتفاقیة الدیباجة
، وفي المادة من إتفاقیة التنوع 1982إتفاقیة الأمم لمتحدة  بشأن قانون البحار  لعام 

 .1992البیولوجي لعام 

نما  .6 الحرب، فإن  أنسنكان هدف القانون الدولي الإنساني لیس منع الحروب، وإ
على البیئة وقت هدف النصوص المتعلقة بحمایة البیئة لیس استبعاد الأضرار التي تقع 

نما الحد من الأخطار التي قد تلحق بالبیئة، وقد أكد مؤ تمر خبراء  النزاع المسلح، وإ
على حق الدولة في حمایة الضمنیة والصریحة للبیئة  1972الصلیب الأحمر في فیینا علم 

 .من خلال القانون الدولي الإنساني

المصالح هي و  الاقلیمیةو  ولیةالد تالمتجاوباتبقى ، و وعلیه لا یمكن تغییر ما یحدث
التي یشهدها عالمنا بل یجب ازالة العوامل ، المحرك الاساسي لتدخل الدول لحمایة البیئة

  . التي قد تؤثر بطریق مباشر او غیر مباشر على مصیر البیئة، و المعاصر الیوم
 التوصیات التي من شأنها ان تؤديو  لیس اخرا ان اقدم بعض النتائجو  و وددت اخیرا

الى الیات فعالة لحمایة البیئة من منظور مبدأ الاهداف غیر العسكریة في زمن النزاعات 
  :/ هي كالتالي و  المسلحة

  : اولا النتائج
على الرغم من وجود الاتفاقیات الدولیة لحمایة البیئة في زمن النزاعات المسلحة   )1

  . حاء العالمإلا ان اعمال الاضرار بالبیئة ما زالت مستمرة في العدید من ان
 . تقاعس بعض الدول عن التوقیع على الاتفاقیات الدولیة المعنیة لحمایة البیئة )2

بل ، اتجاه بعضها البعض الالتزاماتهانكارها ، و الدول في تنفیذ التزاماتهاتهاون  )3
 . انكار الدول لوجود أي ضرر بیئي بسبب النزاع المسلح
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، بإرساء استراتیجیة دولیة لحمایة البیئة الالتزام التام الواقع على الدول فیما یتعلق )4
او تلك التي جاءت ، 1992قد ذلك رسمیا بعد القمة العالمیة للأرض بریودي جانیرو سنة و 

مدنیة دولیة  تكذلك التي بادرت بها منظماو  "لجنة الامم المتحدة لحمایة البیئة"بعد تأسیس 
 . غیرهاو   "غریس بیس"كـ  البیئةرائدة في مجال حمایة 

  : التوصیات: ثانیا
على نوصي جمیع الدول التعهد بتطبیق الاتفاقیات الخاصة لحمایة البیئة زمن  )1

  . ذلك على وجه الالزام، و النزاعات المسلحة أي اتفاقیات القانون الدولي الانساني
الصارم في نظام حمایة جدید للبیئة یتلائم مع التطورات و  ضرورة التفكیر الجدي )2

 . عسكري سریعو  لا سیما في المناطق التي تشهد تطور تكنولوجي التي یشهدها العالم

 السعي الحثیث لمحاولة حل النزاعات المسلحة بالطرق السلمیة تجنبا للحروب )3
 .التي قد تنعكس حتما على البیئة كما یحدث الیوم في سوریاو  ویلاتهاو 

لبیئة زمن معاقبة منتهكي سلامة او  على الدول كلها ان تعمل بحزم من اجل متابعة )4
  . النزاعات المسلحة امام المحاكم الجنائیة الدولیة

 ملائمة مختلف التشریعات الوطنیة مع مواثیق ومعاهدات حمایة البیئة الدولة  )5

المعاهدات الدولیة لتفعیل دورها في و  ضرورة انضمام جمیع الدول الى الاتفاقیات )6
 . العمل على حمایة البیئة

الدول او الافراد او الهیئات التي یثبت تورطها  فرض عقوبات دولیة صارمة على )7
 . في انتهاكات القانون الدولي في مجال حمایة البیئة زمن النزاع المسلح

تفكیر الدول و  الكیمائیة ـو  ضرورة الحد من انتشار الاسلحة الخطیرة أي النوویة )8
 .الكبرى بحد في اخلاء العالم من تلك الاسلحة الفتاكة 

قابة الدولیة لتنفیذ قواعد القانون الدولي في مجال حمایة البیئة تطویر اسالیب الر  )9
زیادة الدعم و  مضاعفة المنظمات العاملة في مجال الحقل البیئي، و زمن النزاعات المسلحة

 . المالي لها



 
 
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